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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق الإنســان

مدخل
ة الغربيّة أراضيَ عامّة )"أراضي دولة"(، كأداة هامّة في تثبيت وتدعيم 

ّ
تستخدم إسرائيل الإعلانَ عن أراضٍ في الضف

الإعلانات  سياسة  في  مُعيّنًا  فرعًا  ل 
ّ
ويُحل التقرير  هذا  يستعرض  ة. 

ّ
المُحتل الأراضي  في  الاستيطانيّ  المشروع 

فت 
ّ
الإسرائيليّة عن الأراضي، وهو نهب الأراضي الفلسطينيّة عبر الإعلان عنها "أراضي دولة"، في الأماكن التي توق

ة الغربيّة.1
ّ
فيها مسارات تسوية الحقوق على الأراضي مع احتلال الضف

سيّره السلطة الحاكمة، التي 
ُ
ا، ت ا وتكثيفيًّ دًا ومنهجيًّ

ّ
بًا ومُعق

ّ
ل مسار تسوية الحقوق على الأراضي مسارًا مُرك

ّ
يُشك

تسويتها  ثمّ  ومن  لها،  التابعة  الجغرافيّة  المنطقة  في  الأراضي  على  القائمة  المُلكيّات   
ّ

كل لتشخيص  تسعى 
وتدوينها. في عام 1928 بدأت سلطات الانتداب البريطانيّ لأوّل مرّة، وبشكل منهجيّ، بتسجيل الحقوق على الأراضي 
ة الغربيّة 

ّ
الواقعة في أرجاء فلسطين التي كانت خاضعة لسيطرتها. وتواصل مسار تسوية وتنظيم الأراضي في الضف

ة. وبعد احتلال 
ّ
لث أراضي الضف

ُ
ا، فيما جرى حتى عام 1967 استكمال تسوية نحو ث

ً
تحت حُكم المملكة الأردنيّة أيض

 مسارات تسوية الأراضي.2 
ّ

إسرائيل للمنطقة، أصدر القائد العسكريّ أمرًا بتجميد كل

أنّ الجيش الإسرائيليّ بدأ مطلع سنوات الثمانين، وبوساطة الإدارة المدنيّة،3   
ّ

رغم أنّ مسار التسوية لم يتجدّد، إل
ومن  دولة".  "أراضي  الغربيّة  ة 

ّ
الضف في  الدونمات  آلاف  مئات  عن  وبالإعلان  العثمانيّة  الأراضي  قوانين  باستخدام 

ان المحليّين الذين يعيشون تحت سلطة 
ّ
ستخدم لاحتياجات السك

ُ
المفترض بهذه الأراضي التي يُديرها الجيش أن ت

الاحتلال، مثل تشجيع إقامة البلدات أو البُنى التحتيّة اللازمة. ومع ذلك، خصّصت إسرائيل الغالبيّة السّاحقة من هذه 
ستخدم هذه 

ُ
وليّ. وت ا لأحكام القانون الدَّ

ً
ة خلاف

ّ
الأراضي لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي المُحتل

الطريقة في العقد الأخير، كذلك، بغية شرعنة البناء الإسرائيليّ غير القانونيّ على الأراضي الفلسطينيّة بأثر رجعيّ.4

 والمسؤوليّة عنها، وفي سياق الاحتلال الساري على 
َّ

سنستخدم في هذا المستند مصطلح "أراضي دولة" لوصف الأراضي التي تملك القوة السياديّة الحق 	1
خصّص هذه الأراضي بشكل شبه حصريّ لصالح المنفعة 

ُ
 القوّة السياديّة: القائد العسكريّ الإسرائيليّ. وبما أنّ إسرائيل ت

ّ
 محل

ّ
الضفة الغربيّة مَن يحل

ل من الناحية الجوهريّة. أمّا مصطلح "أراضي الدولة" 
ّ
 من الناحية القانونيّة، هو مصطلح مُضل

ّ
الإسرائيليّة الاستيطانيّة، فإنّ مصطلح "أراضي عامّة" الأدق

ا: فهذه ليست أراضي دولة تابعة لدولة إسرائيل، وليس بوسع الأخيرة أن تفعل بها ما يحلو لها، ومكانتها تختلف تمامًا عن 
ً

ل أيض
ّ
الأكثر شيوعًا فهو مُضل

كان المحليّين الفلسطينيّين الذين يعيشون تحت الاحتلال،  مكانة أراضي الدولة الواقعة في داخل حدود الخط الأخضر. نحن نتحدّث هنا عن أراضٍ تتبع للسُّ
دار من طرف القوّة الاحتلاليّة. وقد أرفقنا استخدام هذا المصطلح في هذا المستند بمُزدوجيْن من أجل التذكير بهذا الأمر.

ُ
وت

ة الغربيّة من دون مناطق القدس الشرقيّة. ففي 
ّ
أمر تسوية الأراضي والمياه )رقم 291(- 1968. يتطرّق هذا التقرير إلى السياسات الإسرائيليّة في الضف 	2

ف مسار التسوية عبر التشريعات الرسميّة، بل قامت إسرائيل بتبنّي سياسة ترك مسارات التسوية جانبًا 
ّ
مّتْ إلى إسرائيل لم يتوق

ُ
هذه المنطقة التي ض

. للتوسّع يُنظر إلى: رونيت لڤين-شنور، "خصخصة وفصل وتمييز: التخلي عن مسارات تسوية 
ّ

ولم تعمل من أجل استكمالها، حتى عام 2018 على الأقل
الحقوق على الأراضي في القدس الشرقيّة"، عِيوني مشپاط 34)1(، 2011، ص 238-183 )فيما يلي: لڤين-شنور، خصخصة وفصل وتمييز(.

ة. ومن ضمن مسؤوليات الإدارة المدنيّة تسجيل وتسوية 
ّ
الإدارة المدنيّة هي الجهة العسكريّة المسؤولة عن إدارة المسائل المدنيّة في الأراضي المحتل 	3

مة في الأراضي المحتلة، 
ّ
المُنظ  المعلومات عن الأراضي الخاصّة 

ّ
 الأراضي الذي يشمل كل

ّ
ة الغربيّة، إلى جانب أنّ سجل

ّ
الملكيّة على الأراضي في الضف

ى 
ّ
ة الغربيّة، وهو يتول

ّ
يقع تحت الإدارة الحصريّة للجيش الإسرائيليّ. ضابط القيادة القيّم في الإدارة المدنيّة هو ممثل سلطة أراضي إسرائيل في الضف

ة الغربيّة". ومن ضمن مجالات عمله: تخصيص الأراضي، والإعلان عن الأراضي العامّة 
ّ
ا منصب "المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة في الضف

ً
أيض

)"أراضي دولة"(، ومنح تراخيص البناء، والتطوير والبناء، ونقل الحقوق وغيرها. للتوسّع في هذا الشأن: ييش دين، في نظر المصلحة الإسرائيليّة: الإدارة 
ة الغربيّة، كانون الأول/ ديسمبر 2017 )فيما يلي: ييش دين، في نظر المصلحة الإسرائيليّة(.

ّ
المدنيّة بالضف

ندبِرچ 
َ
ز لجنة  تقرير  "التسوية":  زمن  دين،  ييش  إلى   

ً
مثل يُنظر  رجعيّ،  بأثر  القانونيّ  غير  الإسرائيليّ  البناء  لتبييض  الساعية  السياسات  في  للتوسّع  	4

رعنة البؤر الاستيطانيّة والبناء غير القانونيّ في المستوطنات بأثر رجعيّ: تحليل وإسقاطات وتطبيق، كانون الثاني/ يناير 2019؛ ييش 
َ

للمصادرات حول ش
دين، "من الاحتلال للضمّ: التبني الهادئ لتقرير ليفي حول شرعنة البناء غير القانوني في الضفة الغربية"، شباط/ فبراير 2016 )فيما يلي: ييش دين، من 

الاحتلال للضمّ(.
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الغربيّة مسارات  الضفة  في  فلسطينيّة  وقرية  بلدة   16 عن   
ّ

يقل لا  ما  أراضي  في  يونيو 1967، جرت  قبل حزيران/ 
المسار.  لهذا  إسرائيل  وقف  بسبب  ستَكمَل 

ُ
ت لم  لكنّها  متقدّمة،  مرحلة  إلى  وصلت  الأراضي،  على  حقوق  تسوية 

ا كبيرًا من أراضي  بوسعنا التخمين بمستوى عالٍ من اليقين أنّه لولا قيام إسرائيل بتجميد مسار التسوية، فإنّ جزءً
هذه البلدات كان سيُسجّل أراضيَ خاصّة بملكية فلسطينيّين، لا كأراضٍ بملكيّة الحاكم. ورغم ذلك أعلنت إسرائيل 
 مساحتها عن 41,000 دونم من ضمن أراضٍ بدأ مسار تسويتها. وتؤدّي هذه 

ّ
عن "أراضي دولة" في منطقة لا تقل

ا، وهي   الفلسطينيّين عليها ظاهريًّ
ّ

عترف بحق
ُ
السياسة الإسرائيليّة إلى إبطال مسارات التسوية في الأراضي التي ا

تمنع كذلك استكمال المسارات وتسجيل مطالبات أصحاب الأراضي الفلسطينيّين في المستقبل.

ف فيها مسار التسوية، إلى استخدام 
ّ
تستند السياسة الإسرائيليّة بالإعلان عن "أراضي دولة" في الأماكن التي توق

ة الغربيّة، من خلال انتهاك أحكام القانون الدّوليّ 
ّ
م منظومة الأراضي في الضف

ّ
نظ

ُ
انتقائيّ للأجهزة القانونيّة التي ت

ة الغربيّة. يُضاف إلى ذلك أنّ هذا الإعلان يخالف القانون المحليّ 
ّ
السّارية عليها كونها القوّة الاحتلاليّة في الضف

ع عليه القائد العسكريّ الإسرائيليّ بنفسه. وإلى جانب هذا 
ّ
السّاري في الضفة، وحتّى أنّه يخالف الأمر الذي أصدره ووق

 الملكيّة المكفول للفلسطينيّين الذين شاركوا في مسار التسوية، وهي تسمح 
ّ

ه، فإنّ هذه السياسة تنتهك حق
ّ
كل

بتجريد الأفراد والجماعات الفلسطينيّة من أراضيهم.

ة الغربيّة منذ أكثر من 53 عامًا، وهي في واقع الأمر تؤدّي دورًا مزدوجًا؛ 
ّ
 الأراضي في الضف

ّ
تسيطر إسرائيل على سجل

فهي من جهة لا تسمح للفلسطينيّين الذين بدؤوا مسارات تسجيل أراضيهم باستكمال تسجيل حقوق ملكيّتهم 
علن عن هذه الأراضي من الجهة الأخرى "أراضي دولة"، وتنقلها لاستخدام مشروع الاستيطان الاسرائيليّ 

ُ
عليها، وت

ة الغربيّة.
ّ
الحصريّ في الضف

بمسار تسوية  الأردنيّ  الحاكم  بدأ  السّتين  مطلع سنوات  ففي  اختباريّتيْن؛  حالتيْن  التقرير  في هذا  سنستعرض 
ة 

ّ
للضف إسرائيل  احتلال  مع  المساران  ف هذان 

ّ
توق وقد  الغربيّة.  ة 

ّ
الضف في  الخضر  وأراضي  عقب  كفر  في  أراضٍ 

الغربيّة. وكانت مسارات التسوية قد وصلت إلى مرحلة متقدّمة قبل تجميدها، إذ أنّ تحقيق توزيعة المُلكيّات على 
جسّد هاتان الحالتان كيفيّة استخدام إسرائيل 

ُ
ا لأصحابها. وت

ً
أراضي القرية قد انتهى، وجرى وسم قطع الأراضي وفق

لآليّة الإعلان عن "أراضي دولة"، بغية السّيطرة على أراضٍ خاصّة، وشرعنة البناء غير القانونيّ في البؤر الاستيطانيّة 
والمستوطنات بأثر رجعيّ.

من  فلسطينيّون  أراضٍ  أصحاب  قدّمه  التماسًا  العُليا  المحكمة  رفضت   ،2020 نوفمبر  الثاني/  تشرين   29 يوم  في 
كفر عقب، بمساعدة ييش دين.5 تطرّق الالتماس إلى وضعيّة الأراضي التي خضعت لمسار تسوية لم يُستكمل، 
السياسة  يُشرعِن  ا  عمليًّ وهو  الدولة،  بموقف  الحكم  قرار   

َ
بل

َ
ق دولة".  "أراضي  عنها  بالإعلان  إسرائيل  وإلى صلاحيّة 

ة الغربيّة، والتي تخالف أحكام القانون 
ّ
 المُلكيّة لدى الفلسطينيّين في الضف

ّ
الإسرائيليّة الغاصبة التي تنتهك حق

بأفراد وجماعات فلسطينيّة أخرى شاركت في مسارات  المسّ  الحُكم يسمح بمواصلة  أنّ قرار  زدْ على ذلك  الدوليّ. 

التماس للعليا 17/5426، بركات وآخرون ضدّ رئيس الإدارة المدنيّة وآخرين )فيما يلي: التماس للعيا 17/5426(، قرار حُكم، 29.11.2020. 	5
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الالتماس قدّم أصحاب الأراضي ومعهم رئيس مجلس كفر عقب طلبًا لإجراء  ردّ  أعقاب  ستكمَل. وفي 
ُ
لم ت تسوية 

ا قيد الفحص.
ً
مداولة أخرى بتشكيلة قضاة موسّعة.6 وما زال هذا الطلب عالق

الخمسين،  بسنوات  ا  بدءً الغربيّة  ة 
ّ
الضف في  بّق 

ُ
ط الذي  الأردنيّ  التسوية  مسار  التقرير  من  الأوّل  الفصل  يصف 

عن  الإعلان  وحجم  نطاق  يخصّ  ما   
ّ

كل حول  الموجودة  المعلومات  الثاني  الفصل  ويستعرض  تجميده.  ومدلولات 
إلى مرحلة إعداد "جدول الادّعاءات"  الذي وصل  التسوية الأردنيّ  التي أجري فيها مسار  "أراضي دولة" في الأماكن 
بعات تجميد 

َ
إلى كيفيّة استغلال إسرائيل لإسقاطات وت ا 

ً
الغربيّة. ويشير الفصل أيض وتوقف مع احتلال الضفة 

أنّ سياسة  إلى  ا يشير  قانونيًّ  
ً

تحليل الثالث  الفصل  الاستيطانيّة. ويعرض  الإسرائيليّة-  المنفعة  التسوية لصالح 
إلى جانب  الغربيّة،  ة 

ّ
الضف الفلسطينيّين في  لدى  المُلكيّة   

ّ
بحق ا جسيمًا 

ً
انتهاك لحق 

ُ
ت الإسرائيليّة  الأراضي  إعلان 

ة ولأحكام القانون الدوليّ كذلك. وفي النهاية، يتناول الفصل 
ّ
انتهاكها لأحكام القانون السّارية على الأراضي المُحتل

ا مُسهَبًا للحالتيْن الاختباريّتيْن اللتيْن يتطرّق إليهما التقرير برُمّته.
ً

الرّابع استعراض

ا لا ينفصل عن الجهد الإسرائيليّ  ل جزءً
ّ
شك

ُ
يستعرض هذا التقرير سياسة النهب التي لا تأتي من فراغ؛ فهي ت

 عمليّات البناء الإسرائيليّ 
ّ

ة الغربيّة، ولشرعَنة كل
ّ
الواسع النطاق لتعزيز السيطرة الإسرائيليّة على الأراضي في الضف

ة بأثر رجعيّ. 
ّ
غير القانونيّ في الأراضي المُحتل

طف من "السلام الآن"(
ُ
ة الغربيّة )بل

ّ
يافطة وضعتها الإدارة المدنيّة في الضف

ة الغربيّة وآخرين، )فيما يلي: مداولة أخرى للعليا 20/9068(، طلب 
ّ
مداولة أخرى للعليا 20/9068، بركات وآخرون ضدّ رئيس الإدارة المدنيّة في الضف 	6

لإجراء مداولة إضافيّة، 24.12.2020.
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 مسار تسوية الحقوق على الأراضي
ة الغربيّة وتجميده

ّ
في الضف

مسار تسوية الحقوق على الأراضي

ة الغربيّة إلى القوانين التي كانت سارية فيها قبل الاحتلال الإسرائيليّ، 
ّ
تستند المنظومة القانونيّة للأراضي في الضف

الانتداب  فترة  من  وإضافات  تعديلات  جانب  إلى  العثمانيّة،  الحقبة  إبان  وُضعت  تشريعات  على  تشتمل  والتي 
البريطانيّ وفترة الحُكم الأردنيّ. ثمّة عُنصران إضافيّان مشمولان في منظومة الأراضي بالضفة، وهما أحكام القانون 
ل الإطار القانونيّ الضابط للنُظم السّارية على القوّة الاحتلاليّة وتوفر الحماية لحقوق مَن يعيشون 

ّ
شك

ُ
الإنسانيّ التي ت

تحت سلطة الاحتلال؛ والأوامر العسكريّة التي أصدرها القائد العسكريّ )قائد لواء المركز( بعد الاحتلال الإسرائيليّ، 
ا من صلاحيّاته بما يتلاءَم مع أحكام القانون الدوليّ.

ً
انطلاق

 للحقوق على 
ّ

سيطرت الإمبراطوريّة العثمانيّة على المنطقة حتى الحرب العالميّة الأولى، وهي لم تقم بإعداد سجل
 

ً
م بتسجيل الأراضي في "الطابو"، وهذا ما حدث فعل

َ
الأراضي بشكل مُمنهَج وبُنيويّ. صحيح أنّ القانون العثمانيّ ألز

ذلك  ومَردّ  الأراضي،  على  ملكيّتهم  تسجيل  عن  امتنعوا  والمزارعين  ان 
ّ
ك السُّ من  الكثير  أنّ   

ّ
إل الحالات،  بعض  في 

الانتداب  بدأ  عام 1928  في  للجيش.  تجنيدهم  تجنّب  ومحاولاتهم  الضرائب  بدفع  ق 
ّ
تتعل اعتبارات  إلى  بالأساس 

البريطانيّ بمسار تسوية الحقوق على الأراضي في منطقة فلسطين التي كانت تابعة لسيطرتها. وواصلت المملكة 
ا بسنوات الخمسين.7  ة الغربيّة بدءً

ّ
الأردنيّة مسارات تسوية الأراضي في أرجاء الضف

ب 
ّ
يُمكن من خلاله تعق والمُسوحات،  القياسات  إلى  للحقوق يستند   كامل 

ّ
إنشاء سجل إلى  التسوية  يسعى مسار 

 قطعة أرض في المنطقة الجغرافيّة بشكل أكيد، والتمييز في هذه المنطقة بين الفرد وبين الحاكم، 
ّ

المُلكيّة على كل
ب مسار المسح والتسجيل استثمارًا للموارد بغية تفحّص شكل توزيع الأراضي والحقوق 

ّ
وبين الأفراد أنفسهم. ويتطل

عليها. 

لذلك فإنّ مسار تسوية الحقوق على الأراضي هو مسار منهجيّ ومركزيّ النهج يقوده الحاكم، وهو يسعى لتشخيص 
 المُلكيّات القائمة على الأراضي في المنطقة الجغرافيّة الخاضعة لسيطرته، ومن ثمّ تسجيلها. وعليه، وعلى خلاف 

ّ
كل

أمر الأراضي )تسوية حقوق الملكيّة(، 1928؛ قانون تسوية الأراضي والمياه، رقم 40 لعام 1952 )فيما يلي: قانون التسوية الأردنيّ(. للتوسّع حول خلفيّة  	7
ندبِرچ، تسوية الحقوق على الأراضي في أرض إسرائيل وفي دولة إسرائيل، 2000 

َ
 الأراضي يُنظر إلى: حاييم ز

ّ
واعتبارات حكومة الانتداب لإنشاء سجل

 Geremy Forman, “Settlement of Title in the Galilee: Dowson's ندبِرچ، تسوية الحقوق على الأراضي(، ص 203-167؛
َ
)فيما يلي: ز

Colonial Guiding Principles”, Israel Studies, Vol. 7, No. 3, Fall 2002, pp. 61-83.
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ُ

ق برغباتهم ومواردهم )مثال
ّ
تسجيل الحقوق الذي يجري بشكل مبعثر في أعقاب مبادرة خاصّة من أفراد، والمتعل

ذلك "التسجيل الأوّل"(8، فإنّ هذا المسار يستند إلى قوّة الحاكم الجبريّة وإلى موارده الاقتصاديّة.9

 التحقيق والمَسح والتسليم والتسجيل: مسار التسوية الأردنيّ

وأهميّة جدول الادّعاءات

ة الغربيّة 
ّ
أعلنت السّلطات الأردنيّة بين 1967-1952 عن استكمال مسار تسوية الأراضي في 150 قرية وبلدة في الضف

ة الغربيّة أوقف مسارات التسوية التي كانت قد بدأت في 
ّ
 أنّ احتلال إسرائيل للضف

ّ
من أصل 338 قرية وبلدة.10 إل

ة.
ّ
مناطق أخرى من الضف

أنّ التعرّف إلى  ف عند مراحله المنفصلة. نحن نرى 
ّ
يستعرض هذا الفصل مُميّزات مسار التسوية الأردنيّ، ويتوق

والتوقف عند  الأراضي،  بعات قرار تجميده على توزيع حقوق 
َ
وت التسوية لازمٌ بغية فهم إسقاطات  مُميزات مسار 

مدلولات السياسة الإسرائيليّة بما يخصّ الإعلان عن "أراضي دولة" في الأماكن التي بدأ فيها مثل هذا المسار. يستند 
هذا الفصل إلى قانون التسوية الأردنيّ )1952( وإلى الشهادات التي أدلى بها نعيم سليمان توفيق أيّوب أمام لجنة 
 
ً
 تسويات ومديرًا للقياسات والمُسوحات في لواء القدس، وشارك مشاركة

َ
الاستئنافات العسكريّة. عمل أيّوب موظف

التسوية وأدّى عددًا من الأدوار والمهام في دائرة الأراضي والمساحة الأردنيّة بين  فعّالة في سلسلة من مسارات 
1967-1956، وهو يُدلى بشهادة من مصدر أوّل حول المراحل المختلفة الخاصّة بمسار التسوية الأردنيّ، وكيفيّة 

تطبيقه على أرض الواقع.

امتداد رقعة جغرافيّة معيّنة، وهي  الأراضي على  الحقوق على   
ّ

لكل  كامل 
ّ

إنشاء سجل إلى  التسوية  يسعى مسار 
 من هذا النوّع، الأمر الذي 

ّ
ق في حال عدم وجود سجل ة الغربيّة في حالتنا هذه. أي أنّنا نتحدّث عن مسار يُطبَّ

ّ
الضف

ب إجراء تحقيق وفحص للحقوق من أجل إنشائه. ويُجرى هذا الفحص بشكل تدريجيّ، في بلدة أو منطقة أخرى 
ّ
يتطل

على التوالي. ولذا، فإنّ الخطوة الأولى في تسوية الأراضي كمَنتْ في نشر إعلان في الصحيفة الرسميّة وبين أعضاء 
ط لإجراء المسار فيه.11 

ّ
ط

ُ
المجتمع المحليّ الذي خ

 يُسمّى التسجيل الأوّل. هذا مسار غير مُلزم لا يحظى بتشجيع نظام الحكم، 
ّ

بوسع الأفراد أن يطلبوا تسجيل حقوقهم على الأرض عبر مسار تسجيل مستقل 	8
ة الغربيّة لمسارات التسوية التي يمكن في حال تجديدها أن تلغي 

ّ
ولا بتخصيص الموارد له ومن دون ضمان استكماله. ويخضع التسجيل الأوّل في الضف

د وطويل ومُكلف، وبطبيعة الحال فإنّ إمكانية اللجوء إليه محصورة 
ّ
ب ومُعق

ّ
غيّره. وبشكل فعليّ نحن نتحدّث عن مسار مُرك

ُ
التسجيل بهذه الطريقة أو أن ت

نهم من ذلك. وعمومًا، فإنّ قوانين الأراضي الأردنيّة تمنح لتسجيل الملكيّة بوساطة مسار 
ّ
مك

ُ
في الأفراد الذين يملكون الموارد الاقتصاديّة والأخرى التي ت

التسوية الصّدارة في مقابل تسجيل الملكيّة بوساطة مسار التسجيل الأوّل. ومن ضمن أشكال انعكاس هذا التفضيل المادة التي وردت في القانون والتي 
ا لهذا البند، فإنّه 

ً
تحظر إجراء التسجيل الأوّل للأرض التي بدأ مسار تسويتها )قانون تسجيل العقارات غير المنقولة غير المُسجّلة، رقم 6 لعام 1964(. ووفق

ا، حتى عام 2008، إجراء مسار تسجيل أوّل لأرض بدأ بصددها مسارُ تسوية، لكنّ حالات تسجيل كهذه جرت على أرض الواقع. في  لم يكن بالإمكان ظاهريًّ
عام 2008 أصدر الجيش الإسرائيليّ أمرًا مُغيّرًا للقانون، بحيث أصبح من الممكن البدء بمسار التسجيل الأوّل على الأراضي التي بدأ بشأنها مسار تسوية 

سجّل بعد )رقم 1621(، 2008(.
ُ
 أنّ ذلك مَنوط هو الآخر بشروط مُقيّدة )الأمر الخاصّ بقانون تسجيل العقارات غير المنقولة التي لم ت

ّ
ا، إل

ً
أيض

إسرائيل  في  ونتائجها  والتسوية،  التسجيل،  الأراضي:  قوانين تسجيل  لڤين- شنور،  رونيت  104-103؛  الأراضي، ص  على  الحقوق  تسوية  ندبِرچ، 
َ
ز 	9

ة الغربيّة، 2012 )فيما يلي: لڤين- شنور، قوانين تسجيل الأراضي(، ص 6 و11. 
ّ
والضف

 Michael  R. Fischbach, “The Implications of Jordanian Land Policy for the West Bank”, Middle East Journal, 	10
48(3), 1994, pp. 492-509.

قانون التسوية الأردنيّ، المادتان 5-6. 	11
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 ادّعاءات المُلكيّة ذات الصّلة 
ّ

ا واستيضاحًا لكل
ً
وقد شملت المرحلة الثانية من مسار التسوية الأردنيّ، جمعًا وتحقيق

دة، لغرض تحضير تقرير مُفصّل يُسمّى "جدول الادّعاءات". وبكلمات أبسط، فإنّ المؤسّسة الحاكمة  في منطقة مُحدَّ
ا على قطعة أرض مُعيّنة بالمطالبة بها، كي يجري فحصها والبتّ فيما إذا ثبتت 

ً
 من يعتقد أنّه يملك حقوق

ّ
دعت كل

صلته للأرض بما يُبرّر تسجيله كمالك لها.12 

ى مسؤوليّة المرحلة الثانية طاقمٌ من المهنيّين برئاسة موظف التسوية. وقد امتدّت هذه المرحلة على فترات 
ّ
تول

طويلة، وصلت لسنوات كثيرة في بعض الأحيان، قام الطاقم خلالها بالانتقال للسّكن في المجتمع المحليّ الذي أجري 
فيه مسار التسوية، بغية ضمان إجراء الاستيضاح حول الملكيّة على الأراضي بشكل عادل وشامل ونهائيّ. وحول 
فة من موظف التسوية والمَسّاحين مُلزمون بالسّكن في القرية 

ّ
فو مجموعة التسوية المؤل

ّ
ذلك قال نعيم أيّوب: "موظ

 ما لديهم وإحقاق العدل".13 
ّ

ذاتها مع السّكان، بغية سماع كل

ا. ولا يجري الحديث هنا عن مسار شكليّ أو صُوريّ  يستند مسار المَسح وجمع المعلومات إلى ارتياد قطع الأرض فعليًّ
تمّ في مكاتب بعيدة، بل عن نشاطات جرت في الحقل حيث كانت الأراضي خاضعة للتسوية، وحيث مكث أصحابها:

يُرسلون طاقم التسوية برئاسة موظف التسوية وعدد من المسّاحين 
ان البلدة بأنّ عمليّات الترسيم 

ّ
 سك

ّ
من أجل البدء بالعمل. يُعلمون كل

أصحاب  جميع  من  يُطلب  معيّنة(.  )قسيمة  معيّن  موقع  في  ستُجرى 
الأراضي في هذه القسيمة أن يكونوا حاضرين في أراضيهم كي يُعلموا 
ف 

ّ
موظ يُنجز  الجيران.  بين  الفاصلة  الحدود  بأماكن  التسوية  موظف 

 قطعة أرض جرت ترسيمها ووسمها بالعلامات، 
ّ

ا لكل
ً
الترسيم تخطيط

القطع والقسائم وأسماء أصحابها. وبعد  أرقام  ر قائمة تشمل 
ّ

ويُحض
فإنّه  وترسيمها  القسيمة  الترسيم( مسح  ف 

ّ
)موظ المسّاح  يُنهي  أن 

قطع   
ّ

لكل الترسيم  قائمة  يُسمّى  المنطقة   
ّ

سجل من  نسخة  ر 
ّ

يُحض
الأراضي في هذه القسيمة، مع تدوين أسماء أصحابها.14

في حال اندلاع خلاف حول أحد الادّعاءات، كأن يدّعي شخصان اثنان مُلكيّة قطعة الأرض ذاتها، كان الأمر يُطرح أمام 
ا أن 

ً
ة، وكان بوسعه أيض

ّ
الشهادات والأدل إلى  الموظف أن يستمع  للبتّ فيه. وكان من صلاحيات  التسوية  موظف 

يقترح إبرام تسوية من أجل البتّ في الادّعاءات المتضاربة.15

المصدر السّابق، المادتان 7 و10. 	12
استئناف 11/2 أمام لجنة الاستئنافات العسكريّة، صبيح وآخرون ضدّ المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة )فيما يلي: استئناف 11/2(، إفادة  	13

نعيم أيّوب، محضر الجلسة، 22.12.2015. 
استئناف 14/50 أمام لجنة الاستئنافات العسكريّة، موسى وآخرون ضدّ المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة )فيما يلي: استئناف 14/50(،  	14
إفادة قدّمها المستأنفون، نعيم توفيق سليمان أيّوب، 30.3.2016 )فيما يلي: إفادة أيوب(. يمكن العثور على توصيف آخر ومشابه لمراحل المسار في 
المسؤول عن  القادر وآخرون ضدّ  عبد  العسكريّة،  لجنة الاستئنافات  أمام  آخر: استئناف 13/68  أيّوب في مسار استئناف  أخرى قدّمها  رة موقف 

ّ
مذك

رة موقف من مختصّ في 
ّ
الممتلكات الحكوميّة والمتروكة )فيما يلي: استئناف 13/68(، مذكرة قدّمها المستئنفون، نعيم توفيق سليمان أيّوب، مذك

مسألة عمليّات التّسوية في بلدة كفر عقب، 8.9.2014 )فيما يلي: مذكرة موقف مُختصّ )أيّوب((.
قانون التسوية الأردنيّ، المادّة 7.  	15

نعيم توفيق سليمان أيّوب
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ثم  التسوية.  موظف  مكتب  إلى  بهذا  بيان  يُقدّم  الترسيم،  قائمة  على  اعتراض  وجود  حال  في 
ة. بعدها يقوم موظف 

ّ
يُفحص هذا الاعتراض ويجري الاستماع إلى الشهادات والاطلاع على الأدل

التسوية بتجهيز تقرير حول الاعتراض المُقدّم.16

الملكيّة  ادعاءات  التي نشأت بخصوص  بالخلافات  المتعلقة  والتحقيقات  المداولات   
ّ

أنّ كل على  أيّوب  نعيم  شدّد 
المختلفة، تمّت على يد موظف التسوية قبل تجهيز جدول الادّعاءات وإرساله إلى عمّان. 

سؤال: وماذا سيحصل لو ورد ادّعاءان على قطعة الأرض ذاتها أثناء تحضير جدول الادّعاءات، أين 
سيجري البتّ في هذيْن الادّعاءيْن المتضاربيْن؟

الذي  الرئيس، وهو  التسوية  لدى موظف  الادّعاءات  على جدول  الاعتراضات  جواب: يجري فحص 
رسل المستندات إلى عمّان بعد إجراء الفحوصات 

ُ
يبتّ في هذه الاعتراضات قبل إرسالها إلى عمّان. ت

ها.17
ّ
كل

إلى الطرقات  فيما بعد، يُجري طاقم التسوية مسحًا وقياسًا للحوض، مع تحضير تخطيط دقيق له، يشمل الإشارة 
وقطع الأرض التي في داخله. وحتّى أنّ هذا التخطيط كان يخضع لفحص ثانٍ لدى أحد أفراد طاقم التسوية بغية 

تجنّب الوقوع في الأخطاء:

 
ّ

مع انتهاء عمليّة الترسيم يُجرى مسح وقياس لهذا الحوض، ويُعد تخطيط مسح دقيق وشامل لكل
 

ّ
قطع الأرض والقسائم في الحوض ويُسمّى جدول مسحة الحوض، مع تثبيت علامات حدوديّة في كل
 قطعة أرض. بعد الانتهاء من مسح 

ّ
وارع، مع وجوب تأمين طريق وصول لكل

ّ
رق والش

ُّ
القسائم والط

وقياس الحوض يقوم مسّاح آخر من الطاقم بفحص ثانٍ للخارطة. وإلى جانب ذلك يُجري مَسّاح ثالث 
ا العمل على لائحة المُسوحات  من أعضاء الطاقم مسحًا بين العلامات. ومع انتهاء ذلك ينتهي تقنيًّ

في هذا الحوض.18

يقتضي تسجيل كامل الحقوق على الأراضي في منطقة ما، بتسجيل حقوق الأفراد ومعها حقوق الحاكم على هذه 
 )"أراضي دولة"(. وتقع مسؤوليّة تشخيص الأراضي من الفئة 

ً
ل وفق مميزاتها ممتلكاتٍ حكوميّة

ّ
شك

ُ
الأراضي، التي ت

ل الدولة والمسؤول عن حماية مصالحها.
ّ
ف التسوية، كونه ممث

ّ
الثانية على موظ

فو التسوية مُمثلين للمملكة الأردنيّة الهاشميّة، 
ّ
جرى عمليّات تسوية على أرض بمُلكيّة الحكومة، يكون موظ

ُ
"عندما ت

ا في الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة 
ً

ومن واجبهم الحفاظ على ممتلكات الدولة"، قال نعيم أيّوب.19 وأضاف أيض
الاستئنافات العسكريّة: "نحن مسؤولون عن الحفاظ على أراضي الدولة، )...( وإذا عُدنا إلى جدول الادّعاءات يمكننا أن 

استئناف 14/50، إفادة أيوب، 30.3.2016. 	16
استئناف 13/68، محضر جلسة، 9.12.2014. 	17

استئناف 14/50، إفادة أيوب، 30.3.2016. 	18
المصدر السابق. 	19
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نرى فيه ما إذا كانت القسيمة تابعة للدولة، وتكون خزينة المملكة الأردنيّة مُدوّنة في خانة اسم صاحبها". وأضاف 
في وزارة الأراضي هم الدولة. هم 

ّ
ا على سؤال: "لكن أين الدولة، متى تعترض؟"، أجاب أيّوب بأنّ "موظ فيما بعد ردًّ

المسؤولون وهم من يحافظون على ممتلكات الدولة."20

 
ّ

ت فحوصات طاقم التسوية على أنّ قطعة أرض أو منطقة مُعيّنة هي مُلك للحكومة، فإنّ هذا الحق
ّ
ما دل

ّ
وعليه، كل

يُسجّل في جدول الادّعاءات. وبالفعل، جرى توثيق ادّعاءات المملكة الأردنيّة في جداول الادّعاءات التي جُهّزت 
ها لم 

ّ
في إطار مسارات التسوية.21 وبالمقابل، إذا لم تظهر الدولة كمُدّعية في جدول الادّعاءات فإنّ هذا يعني أن

تطرح أيّ ادّعاءات تخصّ المنطقة الخاضعة للتسوية.

مع انتهاء عمل الدّولة، يقوم طاقم التسوية بتجهيز "تسليم"، وهي عمليّة يقوم من خلالها أحد المَسّاحين بعرض 
 أصحاب الأراضي.

ّ
ل

ُ
قطع الأرض والطرق المؤدّية إليها على ك

 أصحاب الأراضي الحضور إلى أراضيهم في هذا الحوض، كي 
ّ

بعدها يُنجزون التسليم. يُطلب من كل
 واحد منهم، وتوضيح كامل الحدود حول أرضه في الموقع.22

ّ
يجري تسليم الأرض لكل

تشير هذه المرحلة إلى المدلولات التي حظي بها التحقيق الذي سبق استكمال جدول الادّعاءات. ورغم أنّ الحقوق 
 شخص بات يدرك بعد عملية التسليم حدود أرضه 

ّ
 أنّ كل

ّ
ا في جدول الحقوق، إل سجّل بعد نهائيًّ

ُ
على الأراضي لمّا ت

وأرض جيرانه.

نحن نرى أنّ تعقيدات تحضير جدول الادّعاءات، والوقت المتواصل اللازم لمثل هذا المسار، والحضور الفعليّ المتواصل 
 الادّعاءات واستيضاحها بشكل 

ّ
ها إلى استثمار الكثير من الموارد في جمع كل

ّ
لطاقم التسوية في الموقع، تشير كل

حّ 
ُ

ان القرية بأنفسهم، وهذا أمر بالغ الأهميّة في سياق واقع يتّسم بش
ّ
تامّ ودقيق، من خلال منح حيّز لشهادات سك

ة 
ّ
ف التسوية صلاحيّات إدارة المسارات العلنيّة لسماع الشهود وجمع الأدل

ّ
ا أنّ منح موظ

ً
الوسائل التقنيّة. ونرى أيض

وتنفيذ التحقيقات، يشير إلى أنّ مسار فحص ادّعاءات الملكيّة من طرف السّاعين للتسجيل، والذي جرى في الطريقة 
 هذه الأمور 

ّ
الأردنيّة قبل تحضير جدول الادّعاءات، كان يتّسم بمميزات فحص ذات بُعد تحقيقيّ- قانونيّ مَحض. كل

تشير إلى الأهمية البالغة والكبيرة التي تتّسم بها المرحلة الثانية من مسار التسوية الأردنيّ.

 في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم 
ّ

ا للمادّة 8)4( من قانون التسوية الأردنيّ فإنّ "أيّ حق
ً
استئناف 13/68، محضر جلسة، 9.12.2014. وفق 	20

الخزينة"، أي على اسم المملكة الأردنيّة. 
أقرّت المحكمة العليا الإسرائيليّة بأنّ دولة الأردن قدّمت اعتراضات في إطار مسار التسوية ضمن مكانتها كقيّمة على أملاك العدوّ، وبأنّ هذه الاعتراضات  	21
دُوّنت في جدول الادّعاءات، يُنظر إلى: استئناف مدنيّ 82/602، ورثة عمر خليل عبد الله أبو نيع وآخرون ضدّ مرچليت مندلباوم وآخرين، قرار حكم، 
4.7.1983. يُضاف إلى ذلك حيازة الإدارة المدنيّة لجداول ادّعاءات تحوي تدوينات لقسائم أرض على اسم الدولة، يُنظر إلى صفحة 20، الحاشية رقم 52، 

وإلى التماس للعليا 17/5426، ردّ الملتمِسين، 28.10.2019، المادة 20.
ا في الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة الاستئنافات: "يصل المسّاح ويبدأ بالرقم 

ً
استئناف 14/50، إفادة أيّوب، 30.3.2016. أوضح أيّوب هذه المرحلة أيض 	22

 قسيمة، وهو يُبيّن له حدود القسيمة والعلامات، وموقع الحدود والطريق إلى القسيمة". المصدر السّابق، محضر 
ّ

واحد، أصحاب قطع الأرض موجودون في كل
جلسة، 20.6.2017.
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في المرحلة الثالثة وبعد "التحقيق في الادّعاءات"، يعمل موظف التسوية على تحضير "جدول ادّعاءات" يستند إلى 
ة   القسائم وقطع الأرض في المنطقة إلى جانب الطرق المُمتدَّ

ّ
التحقيقات التي أجريت، والتي تشمل تخطيطات كل

ت قيد 
ّ
 مسألة ظل

ّ
رحت )من طرف الأفراد ومن طرف الدولة(، وتقاريرَ عن كل

ُ
 الادّعاءات التي ط

ّ
 لكل

ً
بينها، وتفصيل

النزاع.23 ثم يُرسل هذا المستند إلى دائرة الأراضي في العاصمة عمّان.

رسِل 
ُ
في المرحلة الرّابعة من مسار التسوية، كان مدير قسم المساحة في عمّان يستخدم جدول الادّعاءات الذي أ

إليه بغية تجهيز مستند يُسمّى "جدول الحقوق غير النهائيّ".24 ويستند تحضير جدول الحقوق غير النهائيّ بشكل 
ا وحسابًا  شبه حصريّ إلى العمل الشامل الذي جرى في مرحلة إعداد جدول الادّعاءات. وكان ذلك يشمل فحصًا تقنيًّ
ا 

ً
لمساحة القسائم وقطع الأرض، ولم يجرِ في ضمنه أيّ تسجيل لأيّ ادّعاءات جديدة أو تحقيق في النزاعات. وخلاف

ف التسوية وطاقمه )الذين سكنوا كما أسلفنا بجوار المجتمع المحليّ الذي خضعت أراضيه للتسوية، وقاموا 
ّ
لموظ

ان والتحقيق فيها(، فإنّ مدير قسم المساحة كان يفتقر لأيّ أداة لإجراء تحقيق في النزاعات 
ّ
بسماع ادعاءات السك

حول الحقوق على الأراضي. وعليه، وكما قال أيّوب: "جدول الحقوق هو ابن جدول الادّعاءات وهو يستند إليه".25 

الاستئناف  عنه في  الصّادرة  الموقف  بيرمَن، في مذكرة  الرائد ستيڤ  العسكريّة،  الاستئنافات  لجنة  وقال قاضي 
ق بمدلولات جدول الادّعاءات، من ضمن سائر الأمور:

ّ
المتعل

ف التسوية إعداد جدول الادّعاءات 
ّ
ا لأحكام المادة 10 من القانون الأردنيّ، عندما يُنهي موظ

ً
وفق

قة بالادّعاءات النزاعيّة، إلى مدير )في عمّان(، وهو 
ّ
مه برفقة التقارير المتعل

ّ
وفقما تقدّم، فإنّه يُسل

ا لأحكام المادة 11 من القانون؛ بمعنى: فحص تقنيّ 
ً
بدوره يقوم بإجراء تدقيق لجدول الادّعاءات وفق

في جوهره للعثور على أخطاء في التدوين والتخطيط، ومن بعده ينشر جدول الحقوق الذي من 
على خطأ يجري  العثور   في حال 

ّ
إل الادّعاءات،  أن يعكس مضامين جدول  ا  مبدئيًّ به  المفترض 

تقويمه. لا يُجري المدير )المسؤول عن دائرة الأراضي والمساحة( أيّ عمليّة جوهريّة )تداول أو 
حسم(. )...( وبكلمات أخرى، وكما شهِد أمامنا مَن كان مساعدًا لموظف التسوية الأردنيّ قبل 67/6 - 
ل السّلطة المُخوّلة 

ّ
فإنّ الدور الذي يلعبه المدير في مسار التسوية هو ضئيل للغاية، مع أنّه يُشك

ا لجدول الادّعاءات الذي يُصبح بدوره )بعد التدقيق وتعديل الأخطاء التي  ا قانونيًّ
ً
التي تمنح تصديق

 الحقوق، والذي يُعدّه بالهيئة التي يرتئيها.26
َ

عُثر عليها( جدول

 من 30 يومًا 
ً
ان المنطقة مهلة

ّ
ق في مكان علنيّ مُخصّص لهذه الغاية، ويُمنح سك

ّ
كان جدول الحقوق غير النهائيّ يُعل

لتقديم اعتراضات على تقسيم الحقوق المُفصّل فيه إلى المحكمة المُخوّلة للتداول في مسائل الأراضي والتسويات. 
ل 

ّ
ليُشك نهائيّ،  إعداد جدول حقوق  يجري  كان  اعتراضات(،  تقديم  )في حال  المُقدّمة  الاعتراضات  في  البتّ  وبعد 

المرجعيّة لإعداد سند التسجيل. مع هذه المرحلة ينتهي مسار التسوية الأردنيّ في منطقة مُعيّنة.27

قانون التسوية الأردنيّ، المادة 10. 	23
المصدر السّابق، المادة 11. 	24

رة موقف مُختصّ )أيّوب(، 8.9.2014.
ّ
استئناف 13/68، مذك 	25

ا إلى: لڤين- شنور، قوانين تسجيل 
ً

رة موقف من القاضي ستيڤ بيرمَن، ص 21-20 )الإبرازات من عندنا(. يُنظر أيض
ّ
استئناف 11/2، قرار، 3.6.2016، مذك 	26

الأراضي، ص 289-290.
قانون التسوية الأردنيّ، المادة 16. 	27
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طاقم  عمل  في  كائن  المسار  وصميم  جوهر  أن  بوضوح  سنرى  نا 
ّ
فإن الأردنيّة  التسوية  مسار  مراحل  تأمّلنا  لو 

ة. 
ّ
 يستند إلى الشهود والأدل

ً
ا مُتواصل

ً
 الادّعاءات، وهو مُستند يُوجز تحقيق

ّ
التسوية حتى مرحلة إعداد سجل

 الادّعاءات ذات الصّلة للحسم النهائيّ في مسألة الحقوق على الأراضي في منطقة مُعيّنة، 
ّ

ويحوي الجدول كل
 التسوية.

ُ
له في هذا الإجراء موظف

ّ
 الادّعاءات الواردة من طرف الحاكم الذي مث

ّ
ومن ضمنها كل

ا بين منظومة التسوية الانتدابيّة )التي  ا هامًّ
ً
جسّد فارق

ُ
علينا القول هنا إنّ مكانة جدول الادّعاءات في المسار الأردنيّ ت

الدّولة( وبين المنظومة الأردنيّة. فعلى خلاف المنظومة الأردنيّة،  ق بما يحدث في نطاق 
ّ
تبنّتها إسرائيل بما يتعل

دّمت، ويسبق إعدادُه 
ُ
 الادّعاءات التي ق

ّ
ل جدول الادّعاءات في المنظومة الانتدابيّة/ الإسرائيليّة قائمة جرد لكل

ّ
يُشك

أيَّ تحقيق أو استيضاح لهذه الادّعاءات.28 وبما أنّ قوانين الأراضي الإسرائيليّة لا تسري على الضفة، فإنّ لا صلة لها 
المغلوط  أمر ضروريّ وذلك بسبب الاستخدام  المنظومتيْن  بين  الفارق  لكنّ تشخيص  نبحثه.  الذي  بالشأن  ا  ظاهريًّ
ل الذي تقوم به السّلطات الإسرائيليّة عن وعي وسابق نيّة، عبر المقارنة بين هاتيْن المنظومتيْن القانونيّتيْن، 

ِّ
والمُضل

في  الأراضي  حقوق  توزيع  على  ستكمل 
ُ
ت لم  التي  الأردنيّة  التسوية  مسارات  إسقاطات  تقليص  محاولة  من  كجزء 

جدول  مضمون  تتجاهل  التي  الدولة"،  "أراضي  عن  الإسرائيليّة  الإعلانات  سياسة  تبرير  بغية  هذا  ويأتي  ة. 
ّ
الضف

عِدّتْ في إطارها هذه الجداول، من خلال المسّ بحقوق 
ُ
الادّعاءات وحتّى أنّها تلغي بشكل تامّ مسارات التسوية التي أ

الملكيّة لدى الفلسطينيّين.29 

قانون الأراضي العثمانيّ: الأراضي الأميريّة

أحكامٌ  منها  نوع   
ّ

كل على  الأراضي، تسري  من  أنواع  بين خمسة   )1858( العثمانيّ  الأراضي  قانون  يُميّز 
الزراعيّ، ومن  الخمسة: الأراضي الأميريّة ذات الاستخدام  ز هنا في نوع واحد من الأنواع 

ّ
مختلفة. سنترك

لت هذه الأراضي في فترة الانتداب البريطانيّ 
ّ
رى.30 شك

ُ
حة المحاذية للق

َ
ضمن ما شملته الأراضي المُستصل

ة الغربيّة.31
ّ
ة والضف

ّ
الأغلبيّة السّاحقة من المنطقة التي تقوم عليها دولة إسرائيل وقطاع غز

ندبِرچ، تسوية الحقوق على الأراضي، ص 217-219.
َ
ز 	28

ل في ردّ الدّولة على التماس أصحاب الأراضي في قرية كفر عقب. ففي الرّد المُقدّم على الالتماس، 
ّ
ي موقف السلطات الإسرائيليّة المُضل

ّ
 ذلك تجل

ُ
مثال 	29

الانتدابيّة، بغية  المنظومة  القائم في  الادّعاءات  الأردنيّ كمُوازٍ لجدول  الادّعاءات  التسوية وعرضت جدول  القائم بين منظومتي  الفارق  الدولة  تجاهلت 
ن ما إذا كان ادّعاء ما وارد في جدول الادّعاءات، ادعاءً مثبتًا أو مدعومًا" )التماس للعليا 17/5426، إفادة ردّ من  تأسيس ادّعائها بأنّه "لم يكن بالإمكان تبيُّ
الملتَمَس ضدّهم 1-2، 23.1.2019، المادة 39(. ويتّضح من الأمور التي وردت هنا، وبجلاء، أنّ هذا ادّعاء مغلوط في سياق الحديث عن مسار التسوية الأردنيّ. 
قانون الأراضي العثمانيّ )1858(، المادّة 3. إلى جانب الأراضي الأميريّة، يتطرّق قانون الأراضي العثمانيّ إلى الأنواع التالية من الأراضي: الأراضي المملوكة  	30
– أراضٍ خاصّة تمامًا؛ الموات – أرض إذا كانت ليست في تصرف أحد من الأشخاص ولا متروكة ومخصصة للأهالي وتقع بعيدًا عن القرى. الأرض الموجودة 
ا أميريّة؛ الأرض المتروكة- أرض لصالح عموم الناس، مثل الأرض 

ً
عتبر أرض

ُ
عتبر أرض موات، وإذا كانت صالحة للاستصلاح ت

ُ
بالقرب من مكان مأهول لا ت

المخصّصة لبلدة ما لغرض جماهيريّ عام مثل المرعى أو الأرض التي تمرّ فيها طريق عامّة؛ الوقف- أرض مُخصّصة لغرض ما، مثل الأراضي المُخصصة 
للاستخدامات الدينيّة أو الأرض المخصّصة للأغراض الثقافيّة أو الرفاه )قانون الأراضي العثمانيّ )1858(، المادة 1؛ موشيه دوخان، قوانين الأراضي في 

دولة إسرائيل، 1952 )فيما يلي: دوخان، قوانين الأراضي(، ص 39-62(.
 Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the 	31
League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the year 1930, section IV, paragraph 24.

https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
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يتميّز توزيع الحقوق على الأراضي الأميريّة بوجود رابط مشروط بين استخدام الأراضي وبين تحصيل 
ا أميريّة وقام 

ً
الحقوق عليها.32 تقضي المادّة 78 من قانون الأراضي العثمانيّ بأنّ مَن كان يحوز أرض

اسمه  على  الأرض  هذه  بتسجيل   
ّ

الحق على  يحصل  ه 
ّ
فإن متتالية،  سنوات  عشر  لمدة  باستصلاحها 

ه على الأرض.33 
ّ
والحصول بالمجّان على سند طابو يشهد بحق

في المقابل، يمكن أن يؤدّي وقف استصلاح الأرض الأميريّة إلى خسارة الحقوق عليها. وتقضي المادّة 
68 من قانون الأراضي، بأنّ مَن يتوقف عن استصلاح أرضه لمدّة ثلاث سنوات متواصلة، فإنّ هذه الأرض 

قد تعود في حالات معيّنة إلى الملكيّة الحصريّة للحاكم.34 

في  وهو  الأميريّة،  الأراضي  على  لملكيّتهم  الأفراد  فقدان  إمكانية  يُقيّد  العثمانيّ  القانون  فإنّ  ذلك  مع 
الدولة. فإذا جرى  إرجاعها لحيازة  الفرد على الأرض، لا  العموم يُجسّد توجّهًا يُشجّع على تكريس حقوق 
 حال، 

ّ
ر، عندها لن يخسر صاحب الأرض حقوقه عليها. وبكل التوقف عن استصلاحها في أعقاب مُسوّغ مُبرَّ

ن ذلك 
ّ
 النظر عن المُسبّب لوقف الاستصلاح، يجب على الحاكم قبل استعادة حيازة الأرض أن يُمك

ّ
وبغض

الشخص الذي كان يحوزها ويستصلحها في الماضي من شرائها عبر دفع رسوم الطابو.35 

ا بتغيير توزيعة 
ً
مَنوط الحُكم الأردنيّ،  الفترة الانتدابيّة وتواصَل تحت  الذي بدأ في  التسوية  كان مسار 

 
ّ

الحقوق على الأراضي الأميريّة، وقد أدّى في واقع الأمر إلى إبطال المنظومة الخاصّة التي تفصل بين حق
 استخدام الأرض )التصرّف( الممنوح للأفراد.36 

ّ
 بيد السيّد، وبين حق

ّ
السيادة على الأرض )الرقبة( الذي يظل

 الكامل والدّائم 
ّ

هم على الأرض حصلوا مع انتهاء مسار التسوية على الحق
ّ
الأفراد الذين نجحوا بإثبات حق

 كان لها 
ٍّ

 حق
ّ

 الأراضي، فيما فقدت الدولة كل
ّ

 في سجل
ّ

على قطعة الأرض التي يملكونها، وسُجّل هذا الحق
في هذه الأرض. وفي المقابل، في الأماكن التي سُجّلت فيها الأراضي كمُمتلكات حكوميّة في إطار مسار 
التسوية، لم يعد بإمكان الأفراد تحصيل الحقوق عبر استخدام الأراضي واستصلاحها المتواصليْن. أي أنّ 
 الإنسان على الأرض، وبين شكل استخدامها.37

ّ
ا العلاقة بين حق ستكمِل أنهى نهائيًّ

ُ
مسار التسوية الذي ا

 ملكيّة دائمة على "جسد" الأرض أو السيادة على الأرض، 
ّ

يُقسم الحق على أرض أميريّة وفق القانون العثمانيّ إلى عُنصريْن: الأول، يمكن وصفه بأنّه حق 	32
 استخدام الأرض والتمتّع بثمارها ويُسمّى التصرّف. البُعد الأوّل للملكيّة )الرقبة( في الأراضي الأميريّة خاضع دائمًا لسلطة 

ّ
ويُسمّى رقبة. والثاني يشمل حق

صدره 
ُ
 الاستخدام والتمتع بنتاج الأرض يجري عبر سند طابو )كوشان( ت

ّ
الحاكم، فيما يُمكن للبُعد الثاني )التصرّف( أن يُمنح لحيازة الأفراد. وكان نقل حق

مًا بدفع الضريبة عن الأرض التي يملكها )قانون الأراضي العثمانيّ )1858(، المادة 3؛ دوخان، 
َ
 من حمل مثل هذه الحقوق كان مُلز

ّ
الحكومة لصالح الأفراد، وكل

قوانين الأراضي، ص 43-44، 46-47، 78-79(.
قانون الأراضي العثمانيّ )1858(، المادة 78. دوخان، قوانين الأراضي، ص 314-316. 	33
قانون الأراضي العثمانيّ )1858(، المادة 68. دوخان، قوانين الأراضي، ص 330-333. 	34

رة موقف قدّمها الملتمِسون، رونيت لڤين- شنور، مذكرة موقف مختصّ، 6.10.2019 )فيما 
ّ
ا إلى: التماس للعليا 17/5426، مذك

ً
المصدر السّابق. يُنظر أيض 	35

يلي: التماس للعليا 17/5426، لڤين- شنور، مذكرة موقف مختصّ(، الفقرة 26.
يُنظر إلى الحاشية 32. 	36

ندبِرچ، تسوية الحقوق على الأراضي، ص 233-244.
َ
ز 	37
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ة الغربيّة
ّ
تجميد مسار تسوية الحقوق على الأراضي في الضف

ستكمل تسجيل الحقوق عليها في الضفة الغربيّة، بين ثلاثين حتى أربعين في المئة من 
ُ
بلغت نسبة الأراضي التي ا

ة الغربيّة أصدر القائد العسكريّ 
ّ
مُجمل الأراضي فيها )بما لا يشمل القدس الشرقيّة(.38 وبعد احتلال إسرائيل للضف

مة لليوم، 
ّ
 غالبيّة الأراضي في الضفة غير مُنظ

ّ
 مسارات التسوية، ما أدّى إلى أن تظل

ّ
ق )يُجمّد( كل

ّ
الإسرائيليّ أمرًا يُعل

أي أنّها غير مُسجّلة في سجّل الأراضي على اسم أيّ شخص كان.39 التعليق لا يعني إلغاء مسارات التسوية، بل 
تجميدها وتأجيل استكمالها إلى موعد لاحق، من دون إبطال الخطوات التي جرت حتى الآن.

ق بالواجبات 
ّ
وتقول إسرائيل إنّ الأمر العسكريّ الذي جمّد مسار التسوية الأردنيّ قد صدر في أعقاب مُسوّغات تتعل

أنّ مواصلة  إلى حقيقة  المُسوّغات يمكن الإشارة  القوّة الاحتلاليّة. ومن ضمن هذه  الملقيّة على إسرائيل بصفتها 
ة 

ّ
المحتل الأراضي  من  هربوا  أو  ردوا 

ُ
ط الذين  الأراضي  أصحاب  لدى  الملكيّة   

ّ
بحق المسّ  إلى  ستؤدّي  كانت  المسار 

القائم  التناقض  المسار؛ وزدْ على ذلك  لو تواصل  "غائبين"، ولذلك لن يكون بوسعهم حماية حقوقهم  ويُعتبرون 
بين مسار التسوية السّاعي إلى تكريس وتثبيت الحقوق بشكل نهائيّ، وبين الطابع المؤقت لمنظومة الاحتلال الذي 
ق بالتكلفة الماليّة لمسار 

ّ
ضاف اعتبارات أخرى تتعل

ُ
يفرض الامتناع عن إجراء تغييرات بعيدة الأمد. وإلى هذا وذاك ت

التسوية وللصّعوبات التقنيّة في استكماله، وبسبب غياب المستندات المختلفة ذات الصّلة بمسارات التسوية، التي 
 بعضها في المنطقة التابعة للأردن.40

ّ
ظل

وأدّى تجميد مسار التسوية إلى نشوء عدد من أنواع الملكيّة الخاصّة على الأراضي، بعضها يتميّز بحماية قويّة من 
 الملكيّة على الأرض وبعضها لا يشتمل على هذه الحماية:

ّ
فقدان حق

هم على الأرض الأميريّة، في 
ّ
مة - وهي أرض تابعة لأفراد جرى الاعتراف بادّعاءاتهم للاعتراف بحق

ّ
أرض خاصّة مُنظ

قة باستخدامها وهي مضمونة 
ّ
ستُكمل. لذلك فإنّ الملكيّة على الأرض لم تعد متعل

ُ
إطار مسار تسوية الحقوق الذي ا

 الأراضي.41
ّ

إثر تسجيلها في سجل

 
ّ

سجّل الحقوق على الأرض في سجل
ُ
مة - أرض أميريّة لم تخضع لمسار التسوية، ولذلك لم ت

ّ
أرض خاصّة غير مُنظ

 الملكيّة لدى أصحاب الأراضي مَنوط من ضمن سائر الأمور بالاستصلاح البائن والمتواصل للأرض. وقد 
ّ

الأراضي. حق
 .

ّ
يؤدّي وقف استصلاحها من دون مُبرّر وارد في القانون إلى ضياع هذا الحق

للمقارنة، سُجّلت نحو %96 من الأراضي في نطاق دولة إسرائيل بما يشمل مناطق القدس الشرقيّة، بعد مسار تسجيل مُمنهج )لڤين- شنور، قوانين  	38
ستكملت في فترة الانتداب البريطانيّ تمّت في المنطقة التي أضحت فيما بعد 

ُ
تسجيل الأراضي، ص 6-4(. الغالبية الساحقة من مسارات التسوية التي ا

ندبِرچ، تسوية الحقوق على الأراضي، ص 335(. 
َ
ة )ز

ّ
دولة إسرائيل، وجزء صغير إضافيّ جرى في مناطق قطاع غز

الأمر الخاص بتسوية الأراضي والمياه )رقم 291(، 1968. 	39
دّم عام 2008: "في أعقاب حرب الأيام الستة 

ُ
ة الغربيّة حول القرار، في ضمن التماس ق

ّ
هذا ما قاله المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة في الضف 	40

توقف مسار التسوية. وجاء ذلك في أعقاب الطابع المؤقت للسيطرة العسكرية الذي لا يلائم للبتّ في مسألة الحقوق المطلقة، ونقل مستندات التسوية 
الأردنيّة، والتكاليف المُبهظة للمسار والخوف من المسّ بحقوق الكثير من الغائبين الذين غادروا المنطقة عام 1967" )التماس للعليا 08/9296، قائد 
ا إلى: إيال زمير، أراضي الدولة في يهودا 

ً
طب الالتماس(. يُنظر أيض

ُ
ة الغربيّة ضدّ لجنة الاستئنافات العسكريّة وآخرين )ش

ّ
القوّات العسكريّة في الضف

والسّامرة- استعراض قانونيّ، معهد يروشلايم للدراسات الإسرائيليّة، 1985 )فيما يلي: زمير، أراضي الدولة(، ص 27؛ ييش دين، دفع مسارات تسوية 
ة الغربيّة- انتهاك القانون الدوليّ وانتهاك حقوق الإنسان لدى الفلسطينيّين، شباط/ فبراير 2021 )فيما يلي: ييش 

ّ
الأراضي في مناطق C في الضف

ة الغربيّة(.
ّ
دين، دفع مسارات تسوية الأراضي في مناطق C في الضف

هم غير مضمون التسجيل في سجّل الأراضي.
ّ
ا بمكانة مشابهة، رغم أنّ حق ا يتمتّعون ظاهريًّ الأفراد الذين يملكون سند طابو )كوشان( عثمانيًّ 	41
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هم في إطار مسار التسوية تحت الحُكم الأردنيّ، 
ّ
أرض لم ينتهِ مسار تسجيلها - أرض قام أصحابها بالمطالبة بحق

 الأراضي.
ّ

هم في سجل
ّ
لكنّ تجميد إسرائيل للمسار أبقى الأرض من دون تسجيل نهائيّ لحق

ا أنّ تعليق إسرائيل لمسار التسوية أدّى إلى تجميد التسجيل المُمنهَج لحقوق الأفراد على الأراضي في  يبدو ظاهريًّ
ة الغربيّة، وإلى تجميد تسجيل حقوق الحاكم على هذه الأراضي. لكنّ ما حدث على أرض الواقع يختلف، إذ أنّ 

ّ
الضف

إسرائيل تتّبع منذ سنوات الثمانين سياسة فعّالة تقودها منظومة حُكوميّة تستثمر فيها مواردَ وتضمن استكمالها، 
ة الغربيّة بأنّها "أراضي دولة". ويُضاف إلى ذلك أنّ إسرائيل تسعى لإلغاء أيّ تمييز 

ّ
وهي تعلن عن أراضٍ في الضف

بين الأراضي التي سُجلت عليها ادّعاءات في إطار مسار تسوية لم يُستكمل، وبين أراضٍ لم يبدأ فيها أيّ مسار كهذا.

 ما يخصّ تسجيل أو تثبيت حقوق الأفراد على الأرض، مع سياسة الإعلان 
ّ

إنّ الدّمج بين تجميد مسار التسوية في كل
الأراضي،  على  الإسرائيليّ  العسكريّ  النظام  ومُطلقة لاستيلاء  أفضليّة حصريّة  إلى نشوء  يؤدّي  "أراضي دولة"،  عن 

مقارنة بتسجيلها كأرض خاصّة.
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استغلال إسقاطات تجميد إسرائيل 
للتسوية لصالح المنفعة الإسرائيليّة- 

الاستيطانيّة

الإعلان عن "أراضي دولة"

ا "أراضي دولة"، هي الأراضي غير الخاصّة التي تخضع لإدارة الحاكم. من المفترض 
ً

الأراضي العامة، والمُسمّاة أيض
 هذه الأراضي لمنفعة واحتياجات الجمهور، مثل إقامة البلدات أو تطوير البُنى التحتيّة. وينصّ القانون 

ّ
ستغل

ُ
أن ت

الدوليّ على أنّ القوّة الاحتلاليّة غير مُخوّلة بالتصرّف بهذه الأراضي كما يحلو لها، إذ أنّنا نتحدّث هنا عن أراضٍ تابعة 
كان المحليّين وهي مُخصّصة لاحتياجاتها. للسُّ

عتبر 
ُ
مة- ت

ّ
مة أو غير المُنظ

ّ
ة الغربيّة من الأراضي غير الخاصّة –المُنظ

ّ
ومن الناحية الرسميّة فإنّ أيّ رقعة أرض في الضف

عرّف هذه الأراضي تحت حُكم الاحتلال الإسرائيليّ على أنّها 
ُ
ن. وت

ُ
أراضي جمهور، سواء أكانت الأرض مُسجّلة أم لم تك

ى الإدارة المدنيّة شؤون إدارتها.42
ّ
"ممتلكات حكوميّة" وتتول

 قطعة أرض أميريّة لا يملك أيّ شخص سند طابو عليها يشير إلى أنّها بمُلكيّته، وهي غير مُستَصلحة 
ً

فإذا أخذنا مثل
ا حكوميّة حتّى لو لم تكن مُسجّلة تحت هذا التصنيف في سجّل الأراضي. 

ً
عتبر أملاك

ُ
منذ عشرات السنوات، فإنّها ت

خصّصها لجهات أخرى، وهو أن يبادر 
ُ
ومع ذلك، ثمّة شرط لازم كي تقوم الإدارة المدنيّة بإدارة منطقة مُعيّنة أو أن ت

م الحيازة" على تلك المنطقة.
ّ
ة الغربيّة لعمليّة "تسل

ّ
المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة في الضف

م الحيازة" في الأراضي 
ّ
ل الإعلان عن "أراضي دولة" الجهاز الذي تبنّته الإدارة العسكريّة الإسرائيليّة، بغية "تسل

ّ
ويُشك

ا 
ً
ملك الشكليّة  الرسميّة  الناحية  من  عتبر 

ُ
ت مُعيّنة  أرض  أنّ قطعة  ورغم  وعليه،  ممتلكاتٍ حكوميّة.43  تعتبرها  التي 

ق بمكانة هذه 
ّ
 أنّ لعمليّة الإعلان أهمية حاسمة تتعل

ّ
للحكومة سواء أأعلنت الإدارة المدنيّة عنها "أراضي دولة" أم لا، إل

44.
ً

الأرض وباستخدامها مستقبل

مير، أراضي الدولة، ص 29-28. الأمر الخاصّ بالممتلكات الحكوميّة )رقم 59(- 1967 )فيما يلي: الأمر الخاصّ بالممتلكات الحكوميّة(، يُعرّف الأراضي التي 
َ
ز 	42

عتبر ممتلكات حكوميّة وواجبات وحقوق المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة عنها. 
ُ
ت

علينا القول إنّ سياسة الإعلانات الإسرائيليّة، أي الظروف التي تقرّر إسرائيل بحسبها أنّ منطقة معيّنة هي "أراضي دولة"، تستند عمومًا إلى تأويلات  	43
سهّل من تصنيف الأراضي كمُمتلكات 

ُ
ا لقانون الأراضي العثمانيّ، التي تختلف عن التأويلات التي كانت مُتّبعة أيّام الحُكم الأردني، وهي ت خلافيّة جدًّ

حكوميّة. للتوسّع يُنظر إلى: بتسيلم، تحت غطاء الشرعية: الإعلان عن أراضي دولة في الضفة الغربية )بالعبريّة(، آذار/ مارس 2012 )فيما يلي: تحت غطاء 
 Raha Shehadeh, “The Land Law of Palestine: An Analysis of the Definition of State Lands,” Journal of Palestine الشرعيّة(؛ 

.Studies 11(2), 1982, pp. 82-99
 يُسمّى التسجيل الأوّل )يُنظر إلى الحاشية رقم 8( حتّى 

ّ
ا أنّ بوسع الأفراد طلب تسجيل حقوقهم على الأرض ضمن مسار تسجيل مستقل يبدو ظاهريًّ 	44

وّل للأراضي في منطقة يهودا والسّامرة، 2005، ص 22-21(. لكن من الواضح 
ّ
علِنت "أرض دولة" )تقرير لجنة فحص مسألة التسجيل الأ

ُ
بخصوص أرض أ

https://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf
https://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf
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علِنت أراضيهم "أراضي دولة" 
ُ
 الفلسطينيّين الذين أ

ّ
في ضوء المدلولات الكبيرة لعملية الإعلان عن الأرض، فإنّ من حق

 أنّ قراراتها 
ّ

أن يستأنفوا القرار أمام لجنة الاستئنافات العسكريّة. صحيح أنّ هذه اللجنة تنشط كهيئة قضائيّة، إل
ا من رئيس 

ً
التي تستوجب تصديق التوصيات  الأوّل( تكتسب مكانة  التسجيل  قة بمسائل 

ّ
المتعل )باستثناء تلك 

الإدارة المدنيّة.45 

لإنشاء  وتخصيصها  خاصّة  فلسطينيّة  أراضٍ  على  عسكريّ  بأمر  الاستيلاء  على   1979 عام  حتى  إسرائيل  درَجتْ 
المستوطنات، بذريعة أنّ الأمر نابع من حاجة أمنيّة. في أعقاب قرار حُكم "ألون موريه" الذي صَدر عن المحكمة العُليا 
علنت بأنّها "أراضي دولة".46 

ُ
والذي حظر مثل هذه الممارسة، تبنّت إسرائيل سياسة إنشاء المستوطنات على أراضٍ أ

ة الغربيّة اليوم قرابة مليون دونم من الأراضي التي أعلنت عنها الإدارة المدنيّة "أراضي دولة" منذ 
ّ
وتوجد في الضف

سنوات الثمانين. زدْ على ذلك أنّ 527,000 دونم على الأقل من هذه الأراضي سُجّلت كممتلكات حكوميّة على يد 
الحكومة الأردنيّة أو على يد حكومات سابقة، وانتقلت إلى مسؤوليّة الجيش الإسرائيليّ بعد الاحتلال.47

علنت "أراضي دولة"، يمنح أهميّة حاسمة 
ُ
ة الغربيّة للأراضي التي أ

ّ
إنّ استخدام الحُكم العسكريّ الإسرائيليّ في الضف

لغايات  ستخدم 
ُ
ت أن  حكوميّة  ممتلكات  عتبر 

ُ
ت التي  بالأراضي  المفترض  من  فإنّه  الأمر،  ظاهر  وفي  الإعلان.  لفعل 

التي  الأراضي  إسرائيل تستخدم هذه  أنّ   
ّ

إل هات(، 
ّ
والمُتنز العامّة  والمباني  والشوارع  الطرق  )مثل  عامّة  عسكريّة 

ة، وهي 
ّ
المُحتل الأراضي  الإسرائيليّ في  المشروع الاستيطانيّ  "أراضي دولة" بشكل شبه حصريّ لصالح  علِنت 

ُ
أ

الغربيّة  ة 
ّ
الدّولة" في الضف "أراضي  الفلسطينيّة. ومن ضمن مُجمل  المحليّة  قصي عنها الأفراد والمجتمعات 

ُ
ت

التي خصّصتها الإدارة المدنيّة لأيّ استخدام كان منذ 1967، لم يُخصّص للفلسطينيّين سوى %0.25 فقط.48

ة الغربيّة، هو إعلان عن 
ّ
في واقع الأمر، فإنّ ما يعنيه الإعلان عن "أراضي دولة" في سياق المنظومة الاحتلاليّة في الضف

ستخدم لصالح المستوطنات في الوقت الرّاهن، من 
ُ
 لصالح المستوطنات الإسرائيليّة، أو أنّها ت

ً
مناطق مُعدّة مستقبل

 بحُريّة الحركة 
ّ

دون أن ننسى أنّ مجرّد إنشاء هذه المستوطنات يناقض القانون الدوليّ وينتهك بشكل بُنيويّ الحق
ا أساسيّة أخرى مكفولة لهم.

ً
لدى الفلسطينيّين، وحقوق

 من يطلب تسجيل حقوقه على أرض غير مُعلنة. وستزداد هذه الصّعوبات إذا كانت 
ّ

 كهذا سيواجه صعوباتٍ كبيرة أكثر من تلك التي تواجه كل
ً

أنّ تسجيل
صّصت لصالح جهة أخرى. 

ُ
الأرض قد خ

مير، أراضي الدولة، ص 33. الأمر الخاصّ بالممتلكات الحكوميّة، المادتان 6أ و6ب؛ الأمر الخاصّ بلجان الاستئنافات )رقم 172(، 1967، المادة 2 من الإضافة.
َ
ز 	45

 إلى بتسيلم، 
ً

التماس للعليا 79/390، دويكات وآخرون ضدّ الحكومة الإسرائيليّة وآخرين، قرار حُكم، 22.10.1979. للتوسّع حول هذه السياسة يُنظر مثل 	46
تحت غطاء الشرعيّة؛ بتسيلم، سلب الاراضي: سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، أيّار/ مايو 2020.

ة الغربيّة كـ "أراضي دولة". نحن لا نملك 
ّ
يقول مراقب الدّولة إنّ الإدارة المدنيّة أعلنت بين الأعوام 1992-1979 عن  قرابة 908,000 دونم من أراضي الضف 	47

 أنّ المعلومات التي أفادت بها الإدارة المدنيّة لجمعيّة "بِمكوم" بين السنوات 
ّ

ا من سنوات الألفيْن، إل معلومات دقيقة بما يخصّ الإعلانات التي جرت بدءً
2009-2003، تشير إلى الإعلان عن نحو 5,114 دونمًا كـ "أراضي دولة". يُضاف إلى ذلك أنّ نُظم المعلومات الجغرافيّة GIS الخاصّة بالإدارة المدنيّة تشير 
إلى الإعلان عن نحو 63,777 دونمًا إضافيّة بين السنوات 2015-2012 على أنّها "أراضي دولة" )مراقب الدّولة، التقرير السنويّ 56أ لعام 2005، ص 206؛ 

بتسيلم، تحت غطاء الشرعية، ص 12-11؛ ييش دين، من الاحتلال للضمّ، ص 15(.
ة منذ 1967" )بالعبريّة(، هآرتس، 18.7.2018. يُنظر 

ّ
صّصت في الضف

ُ
 على %0.25 فقط من أراضي الدولة التي خ

ّ
يوتام بيرچر، "الفلسطينيّون لم يحصلوا إل 	48

ا إلى: ييش دين، في نظر المصلحة الإسرائيلية: الإدارة المدنية بالضفة الغربية، ص 15-14؛ "شمل أراضي الدّولة وأراضي اليهود وأراضي الاقتناء ضمن 
ً

أيض
ڤوت )بالعبريّة(. 

َ
مناطق نفوذ المجالس الإقليميّة": تلخيص وزير الأمن من يوم 30 كانون الثاني/ يناير 1981، لمعاينة المستند الكامل في موقع عَك

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6290466
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6290466
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Arabic.pdf
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فت فيها مسارات تسوية 
ّ
الإعلان عن "أراضي دولة" في الأماكن التي توق

ة الغربيّة
ّ
الحقوق على الأراضي عند احتلال الضف

احتلال  قبل  الأردنيّ  التسوية  مسار  فيها  بدأ  التي  المناطق  ونطاق  حجم  بخصوص  وافية  معلومات  نملك  لا  نحن 
ة الغربيّة، ولا بخصوص المرحلة التي وصل إليها مسار التسوية في هذه المناطق قبل تجميده. وعلى 

ّ
إسرائيل للضف

ما يبدو فإنّ السّلطات الإسرائيليّة لا تملك هي الأخرى مثل هذه المعلومات.49 وعليه، لا يمكننا توفير صورة شاملة بما 
ذتها الإدارة المدنيّة في مثل هذه المناطق.

ّ
يخصّ حجم ونطاق الإعلانات عن "أراضي الدولة" التي نف

ان كفر عقب، يتّضح أنّ 
ّ
مع ذلك، ومن خلال معلومات أفادت بها الإدارة المدنيّة في إطار الالتماس الذي قدّمه سُك

 عن 41,000 دونم، جُهّز من أجلها جدول ادّعاءات 
ّ

إسرائيل أعلنت على مرّ السنين عن "أراضي دولة" في ما لا يقل
في إطار مسار التسوية الأردنيّ. وقد أبطلت هذه الإعلانات في واقع الأمر مسار التسوية في أجزاء من أراضي 16 
ة وحتّى جنوبها: من قضاء جنين، مرورًا 

ّ
بلدة وقرية فلسطينيّة، وذلك في سلسلة من الأقضية تمتدّ من شمال الضف

بأقضية طولكرم وقلقيلية ورام الله، وحتّى أقضية بيت لحم والخليل والقدس.50 

ولا يمكننا من دون إجراء فحص عينيّ البتّ بشكل جارف في كيفيّة توزيع الحقوق في هذه الـ 41,000 دونمًا، لو أنّ 
مسار التسوية قد انتهى كما يجب. لكن بوسعنا التخمين بقدر كبير من المعقوليّة، وفي الكثير من الحالات، بأنّ 
 بكثير من حجم المنطقة التي 

ّ
حجم المنطقة الذي كان سيُسجّل كأراضٍ بمُلكية الحاكم الأردنيّ كان سيكون أقل

 "أراضي دولة". ويستند تقديرنا هذا إلى ثلاثة مُرتكزات.
ْ

علِنت
ُ
أ

الأوّل، أنّ المعلومات التي بحيازتنا تشير إلى أنّ نطاق ادّعاءات الحكومة الأردنيّة للمُلكيّة على أراضٍ في إطار مسارات 
التسوية، هو صغير في غالب الحالات، وحتّى أنّه أصغر بكثير من نطاق الأراضي التي أعلنتها دولة إسرائيل "أراضي 
 ذلك الإعلانات عن "أراضي الدولة" في الحالتيْن الاختباريّتيْن الواردتيْن في هذا المستند، والتي يصل 

ُ
دولة". مثال

ة تشير إلى أنّ الحكومة الأردنيّة طرحتْ أيّ ادّعاءات بخصوص 
ّ
نطاقها إلى قرابة 1,208 دونمات، إذ لا نجد فيها أيّ أدل

هذه  مثل  وجود  حال  في  وحتّى  علمنا.51  حدّ  على  الادعاءات  هذه  مثل  تكن  لم  كما  الإعلان،  منطقة  في  الأراضي 
علنت أنّها "أراضي دولة".

ُ
صة أكثر بكثير من تلك التي أ

ّ
الادّعاءات، فلا شكّ بأنّها تطرّقت إلى منطقة مُقل

ع الإعلانات عن "أراضي 
ّ
ة الغربيّة، وهو الذي يُوق

ّ
عندما سُئل المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة في الضف

الدولة"، عمّا إذا كان على معرفة بأيِّ ادّعاء من طرف المملكة الأردنيّة في منطقة إعلان الأراضي في كفر عقب، أجاب 
ببساطة "لا". وعندما سُئل عمّا إذا كان يعرف عن ادّعاءات من المملكة الأردنيّة في منطقة التسوية في الخضر، أجاب 
 الأزرق" ورئيس مجال البُنى التحتيّة في الإدارة المدنيّة إجابات 

ّ
 به أجاب رئيس "طاقم الخط

ً
"لا علم لي بذلك".52 وأسوة

التماس للعليا 17/5426، إفادة ردّ من الملتَمس ضدّهما 1-2، 23.1.2019، المواد 116-113، المصدر السّابق، ردّ من الملتمس ضدّهما على طلب توفير  	49
تفاصيل إضافيّة من طرف الملتمِسين، 14.5.2019، المادة 23. 

المصدر السّابق، إفادة من طرف الملتمس ضدّهما 1-2، 23.1.2019، المادّة 103؛ المصدر السابق، ردّ من الملتمس ضدّهما على طلب توفير تفاصيل  	50
إضافيّة من طرف الملتمِسين، 14.5.2019، مُلحقات. يُنظر إلى الخرائط ص 23.

المصدر السّابق، التماس لإصدار أمر شرطيّ وأمر مؤقت وأمر عرضيّ، 5.7.2017، الفقرات 169-170. 	51
استئناف 13/68، محضر جلسة، 9.12.2014؛ استئناف 14/50، محضر جلسة، 20.7.2017. 	52
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مشابهة.53 وفي المقابل، شهد أصحاب الأراضي الفلسطينيّون بأنّهم دَرَجوا على استصلاح أراضيهم التي في مناطق 
الإعلانات، وبأنّ الحديث يدور عن أراضٍ خاصّة.

علينا القول في هذا السّياق إنّه رغم ادّعاء الإدارة المدنيّة بعدم حيازتها لمعلومات وافية تخصّ جداول الادّعاءات 
قة بجدول 

ّ
المتعل المعلومات  أنّ  الغربيّة، فلا شكّ في  ة 

ّ
التسوية في الضف التي جُهّزت كجزء من مسارات  الأردنيّة 

عِدّتْ في إطار جدول الادّعاءات 
ُ
أ عِدَّ في أراضي الخضر موجودة بحيازتها، وخصوصًا الخرائط التي 

ُ
أ الادّعاءات الذي 

مع  يستوي  الأمر  كان  حين  الادّعاءات  جدول  استخدمت  المدنيّة  الإدارة  أنّ  وحتّى  فيه.  القائمة  القسائم  وتوزيعة 
أرض في  إلى مكانة قسيمة  الذي تطرّق  التحتيّة،  البُنى  رئيس مجال  أقوال  الإسرائيليّة، كما يتّضح من  المصلحة 

أراضي الخضر ضمن إطار المسارات التخطيطيّة ذات العلاقة بها:

نحن نتحدّث عن قسيمة أراضي دولة مُعلنة. وسنُسمّيها "القسيمة 91"، رغم أنّ هذا غير دقيق. هذه 
ا للشكوك فإنّ  القسيمة مُسجّلة على اسم الدّولة في جدول الادّعاءات الخاصّ بأراضي الخضر، ودرءً

المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة أعلن عن هذه الأرض أراضي دولة عام 54.2014

سلطات  ذتها 
ّ
نف التي  التأويلات  عن  تختلف  العثمانيّ  الأراضي  لقانون  الإسرائيليّة  والتفسيرات  التأويلات  ثانيًا، 

ا للتوجّه الأردنيّ فإنّ التوجّه الإسرائيليّ يُسهّل على الحاكم المطالبة 
ً
الانتداب البريطانيّ والمملكة الأردنيّة. وخلاف

 
ً
لنفسه بحقوق على الأرض، ويُراكم الصّعوبات أمام الأفراد الذين يسعون لحماية حقوقهم على الأراضي.55 ونتيجة

لذلك، فإنّ حجم ونطاق الادّعاءات الخاصّة بالمملكة الأردنيّة للملكيّة على الأراضي في إطار مسارات التسوية، كانا 
 من نطاق الادّعاءات الذي يُميّز السياسات الإسرائيليّة بما يخصّ الإعلان عن "أراضي دولة".

ّ
عمومًا أقل

ى لو شارك شخص ما في مسار التسوية 
ّ
ه حت

ّ
تها الإدارة المدنيّة، بأن

ّ
ا، تفيد سياسة إعلانات الأراضي التي تبن

ً
ثالث

ت هذه المطالبة في جدول الادّعاءات الذي جُهّز لأراضي 
ّ
ى لو سُجل

ّ
ه على أرضه في إطار المسار، وحت

ّ
وطالب بحق

ف عن استصلاحها.56 وقد تؤدّي هذه السياسة إلى 
ّ
القرية، فإنّ هذا الشخص سيفقد حقوقه على أرضه إذا توق

 
ّ

 كان سيُسجّل في سجل
ّ

هم على الأرض، وهو حق
ّ
تجريد أصحاب الأراضي الذين شاركوا في مسار التسوية من حق

الأراضي لو انتهى المسار في موعده.

 الأزرق" عام 1999. غايته الرسميّة فحص 
ّ
استئناف 13/68، محضر جلسة، 9.12.2014؛ استئناف 14/50، محضر جلسة، 8.11.2017. تأسّس "طاقم الخط 	53

وضبط حدود الإعلانات عن "أراضي الدولة" التي أعلنها في الماضي المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة، بمساعدة أدوات تقنيّة معاصرة )الإدارة 
ظم طاقم فحص حدود أراضي الدولة- مسار النشر والتوجّه بشأنه )بالعبريّة(، 11.8.2015(. للتوسّع بخصوص عمل هذا الطاقم يُنظر 

ُ
المدنيّة، تعديل ن

ة الغربيّة )بالعبريّة(، كانون الأول/ ديسمبر 2016.
ّ
إلى: كيرم ناڤوت، أزرق أبيض أسود: عمل طاقم الخط الأزرق في الضف

 ،)91 رقم  )القسيمة  شڤوت  ألون  يوش/11/405:  مخطط-   ،27 ص   ،2017011 رقم  جلسة  محضر  للاستيطان،  الفرعيّة  اللجنة  الأعلى،  التخطيط  مجلس  	54
صة، بعد 

ّ
ت كان مُخصّصًا لخدمة سكان بؤرة "نتيڤ هَأڤوت" الاستيطانيّة غير المُرخ

ّ
ا لموقع مؤق

ً
17.10.2017 )الإبراز من عندنا(. كان موضوع النقاش مخطط

إخلائهم في أعقاب قرار المحكمة العُليا.
ع الذي جرى طيلة الوقت، بأنّه استصلاح كافٍ للحصول على ملكيّة 

ّ
ع المُوز

ّ
 ذلك أنّ السلطات الانتدابيّة والحكومة الأردنيّة اعترفت بالاستصلاح المُتقط

ُ
مثال 	55

ع يشمل 
ّ
 مُتشدّدًا لهذه المادّة يُفيد بأنّ هناك حاجة لوجود استصلاح مُوز

ً
ا للمادّة 78 من قانون الأراضي العثمانيّ، فيما تبنّت إسرائيل تأويل

ً
الأرض وفق

 عن %50 من نطاق القسيمة، من أجل ضمان ملكيّة الفرد على الأرض )بتسيلم، تحت غطاء الشرعيّة، ص 25-47(.
ّ

ما لا يقل
التماس للعُليا 17/5426، إفادة ردّ من طرف المُلتَمس ضدّهم 1-2، 23.1.2019، الموادّ 100-103. 	56

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%D7%99/blue+line+protocol.pdf
https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/cdb1a7_1361e28e775f45b7aa4af6e82c918211.pdf
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ان قرية كفر عقب على إعلان بعض أراضي 
ّ
يمكننا أن نجد تجسيدًا لهذا الخطر في نتائج الاستئناف الذي قدّمه سُك

ا في هذا الشأن، فإنّ مسار تسوية أجري في أراضي كفر عقب 
ً
قريتهم "أراضي دولة" عام 1982. وكما سنُسهب لاحق

عِدّ في نطاقه جدول ادّعاءات. رغم ذلك أعلنت الإدارة المدنيّة عن قسم من 
ُ
في سنوات الستين من القرن العشرين، وأ

أراضي كفر عقب "أراضي دولة" استنادًا إلى الوضعيّة السّائدة في الأراضي في نهاية سنوات السبعين ومطلع سنوات 
ان القرية ضدّ هذا الإعلان، أمرت لجنة الاستئنافات العسكريّة بإعادة فحص حدود 

ّ
الثمانين. وفي أعقاب استئناف سُك

ا للوضعيّة التي كانت سائدة على الأرض في موعد تقديم الادّعاءات في مسار التسوية )سنوات 
ً
ونطاق الإعلان وفق

مس منطقة الإعلان الأصليّة. هذا يعني أنّ نحو %20 من مساحة 
ُ
الستين(. وأدّت إعادة الفحص إلى استثناء نحو خ

الإعلان كانت ستُسجّل كأراضٍ خاصّة في حال وصل مسار التسوية إلى نهايته، وذلك حتّى وفق التوجّه الإسرائيليّ 
الصارم.57

استئناف  )فيما يلي:  ان كفر عقب ضدّ المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة 
ّ
99 شخصًا من سُك استئناف 82/15، أمام لجنة الاستئنافات العسكريّة،  	57

82/15(، قرار، 8.4.1984.
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ا منها "أراضي دولة" أراضي القرى الفلسطينيّة التي جُهّز لها جدول ادّعاءات في إطار مسار التسوية الأردنيّ، والتي أعلنت إسرائيل جزءً

مستوطنة إسرائيليّة

صة
ّ
بؤرة استيطانيّة غير مُرخ

لها جدول  جُهّز  التي  الفلسطينيّة  القرى  أراضي 
والتي  أردنيّ،  تسوية  مسار  إطار  في  ادّعاءات 

ا منها "أراضي دولة" أعلنت إسرائيل جزءً

الإسرائيليّة  الاستيطانيّة  والبؤر  المستوطنات 
( على هذه 

ّ
نشئت )في جزء منها على الأقل

ُ
التي أ

الأراضي
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الهدف: شرعَنة المستوطنات والبؤر الاستيطانيّة الإسرائيليّة

علِنت "أراضي دولة" رغم إعداد جدول 
ُ
ل الدونمات الـ 41,000 التي أ

ّ
شك

ُ
الغالبيّة المُطلقة من إعلانات الأراضي التي ت

يدت عليها مستوطنات إسرائيليّة أو بجوار هذه المناطق. ومن المعلومات التي 
ُ

ادّعاءات أردنيّ لها، جرت في مناطق ش
وردت من الإدارة المدنيّة يتّضح أنّ هذه الإعلانات تمّت في مناطق تابعة لـ 22 مستوطنة إسرائيليّة، أو بجوارها. وقد 
ها أو أجزاء منها، على أراضٍ جُهّز لها 

ّ
يّدت أربع مستوطنات منها –تيلم وأدوراه ونيهوچوت وچڤعون هحَدَشاه- كل

ُ
ش

يّدت على هذه المناطق، وإسرائيل 
ُ

صة ش
ّ
جدول ادّعاءات أردنيّ.58 يُضاف إلى ذلك أنّ سبع بؤر استيطانيّة غير مُرخ

نفسها تقول إنّها غير قانونيّة.

المحليّين  ان 
ّ
ك بالسُّ الخاصّة  والحقوق  المصالح  وبين  الإسرائيليّة  السّياسة  بين  التامّ  التناقض  هذا  ى 

ّ
ويتجل

ا في هذا 
ً
الفلسطينيّين، بشكل كبير وحادّ في السّنوات العشر الأخيرة. وفي الحالتيْن الاختباريّتيْن الواردتين لاحق

عِدّ لها جدول ادّعاءات أردنيّ، بغية شرعنة البناء 
ُ
المستند، أعلنت الإدارة المدنيّة عن "أراضي دولة" في أماكن أ

الإسرائيليّ غير الشرعيّ على أراضٍ فلسطينيّة، بأثر رجعيّ. 

 بأنّ هذا هو الهدف الذي كان من وراء 
ً
 الأزرق" في الإدارة المدنيّة، صراحة

ّ
وقد أعلن چلعاد پلمون، رئيس "طاقم الخط

 عن 
ً

الإعلان عن "أراضي دولة" في أراضي كفر عقب عام 2013، وإعلان الأراضي في الخضر عام 2014. فعندما سُئل مثل
صة، قال پلمون:

ّ
إعلان الأراضي في الخضر في منطقة بؤرة نتيڤ هَأڤوت الاستيطانيّة غير المُرخ

سؤال: ما الهدف النهائيّ من هذا الإعلان؟

جواب: استيضاح مكانة الأراضي.

سؤال: لماذا؟ لأيّ غرض؟

جواب: تسوية تخطيطيّة للبؤرة الاستيطانيّة.

سؤال: أي إجراء شرعنة بأثر رجعيّ للبناء غير القانونيّ؟

جواب: نعم، هذا ما أراه أنا وأدركه.59

أراضي الخضر وأراضي كفر عقب،  بأثر رجعيّ على  القانوني الإسرائيليّ  البناء غير  وهكذا، سعت إسرائيل لشرعنة 
ا أنّ أيّ تثبيت للحقوق على الأرض في الأماكن التي بدأ بصددها  وذلك بوساطة الإعلان عن "أراضي دولة". ويبدو ظاهريًّ
مسار تسوية، سواء من طرف الدولة أو من الأفراد، يجب أن يتمّ بوساطة منظومة تسوية. لكنّ إسرائيل أوقفت مسار 

درج 
ُ
التماس للعليا 17/5426، إفادة ردّ من الملتمَس ضدّهم 1-2، 23.1.2019، المادتان 103-102. ورد الحديث في ردّ الدّولة عن 21 مستوطنة، لكنّها لم ت 	58

ا عن 22 مستوطنة.  ضمنها ألون شڤوت، ولذلك نحن نتحدّث فعليًّ
استئناف 14/50، محضر جلسة، 8.11.2017.  	59
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الخاصّة، في حين وضعت نصب عينيْها توسيع المشروع الاستيطانيّ في  التسوية وجمّدت تسجيل الأراضي 
ة الغربيّة وتشريع البناء الإسرائيليّ غير القانونيّ، فأعلنت عن "أراضي دولة" في الأماكن التي بدأ فيها 

ّ
الضف

ا مسار التسوية الأردنيّ في المناطق التي بدأ فيها ولمّا ينتهي،  مسار التسوية. وبهذا أبطلت إسرائيل فعليًّ
وداست على حقوق مَن سعوْا لتسوية ملكيّتهم على الأرض.

على  وليّ  الدَّ القانون  التي يفرضها  بالواجبات  أفعالها  تبرير  الإسرائيليّة  السّلطات  الحقائق محاولات  ف هذه 
ِّ
سخ

ُ
ت

ان كفر عقب، 
ّ
القوّة الاحتلاليّة، بغية تبرير سياساتها. ومن ضمن ما ادّعته الإدارة المدنيّة في ردّها على التماس سُك

ة، بما يشمل الأراضي التي بدأ بصددها مسار 
ّ
قة بتنفيذ إعلانات "أراضي الدولة" في أرجاء الضف

ّ
أنّ سياستها المتعل

ة الغربيّة، 
ّ
تسوية أثناء الحُكم الأردنيّ، تنبع من الواجب القانونيّ الملقى عليها بحماية الممتلكات العامّة في الضف

وهو أمر لازم "للحفاظ على الممتلكات التابعة للحاكم وإدارتها بأنجع وسيلة".60 

ة، 
ّ
المُحتل الأراضي  العامّة في  الممتلكات  بحماية  الرّسميّة  القانونيّة-  الناحية  من  مُلزمة  المدنيّة  الإدارة  فإنّ   ،

ً
وفعل

 أنّ محاولة الاختباء من وراء هذا الواجب بغية تبرير السياسة 
ّ

كان المحليّين. إل كجزء من واجبها بحماية حقوق السُّ
غير  البناء  لشرعنة  ستخدَم 

ُ
ت الإعلانات  هذه  مثل  لأنّ  الأوّل  لسببيْن.  لبيّة 

َ
ك محاولة  هي  التقرير،  هذا  في  المُفصّلة 

ا(،  نجز من خلال المسّ بالمُمتلكات العامّة )ظاهريًّ
ُ
ا للنّهج الإسرائيليّ، أي البناء الذي أ

ً
القانونيّ بأثر رجعيّ حتى وفق

علِنت "أراضي دولة" كأداة لتكريس 
ُ
والتي تدّعي الإدارة المدنيّة حمايتها. ثانيًا، لأنّ إسرائيل تستخدم الأراضي التي أ

 المستوطنات والبؤر 
ّ

يّدت فيه كل
ُ

ة الغربيّة. ويأتي هذا في الوقت الذي ش
ّ
وتوسيع المشروع الاستيطانيّ في الضف

ا للقانون الدوليّ.61
ً
ة الغربيّة خلاف

ّ
صة في الضف

ّ
الاستيطانيّة غير المُرخ

صّصت 
ُ
خ فيما  بها،  المرتبطة  التحتيّة  للبُنى  أو  المستوطنات  لمصلحة  كرّس 

ُ
ت الأراضي  هذه  بأنّ  هنا  ر 

ّ
ونُذك نعود 

لصالح  الاستخدامات،  لمختلف  المدنيّة  الإدارة  التي خصّصتها  الأراضي  من هذه  الصفر  من  تقترب  نسبة ضئيلة 
الفلسطينيّين أو لاحتياجاتهم.62 من هنا نرى أنّ الغاية التي تقف من وراء تنفيذ هذه الإعلانات تخالف المصالح 
ة، كما أنّها تخالف أحكام القانون 

ّ
الخاصّة والمُجتمعيّة لدى الفلسطينيّين، وهم "مواطنون محميّون" في أرض مُحتل

الدوليّ.

التماس للعُليا 17/5426، إفادة ردّ من الملتمَس ضدّهما 1-2، 23.1.2019، المادة 110.  	60
ان المدنيّين إلى المنطقة الخاضعة للاحتلال. وقد امتنعت 

ّ
تحظر المادّة 49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة )1949( على القوّة الاحتلاليّة نقل أجزاء من السك 	61

للعليا  )التماس  للمقاضاة"  أنّها مسألة سياسيّة في جوهرها، ولذلك فإنّها "غير قابلة  بادّعاء  المسألة  التداول في هذه  العليا الإسرائيليّة عن  المحكمة 
91/4481، برجيل وآخرون ضدّ الحكومة الإسرائيليّة وآخرين، قرار حُكم، 25.8.1993(. في ضوء ذلك تتعامل الحكومة الإسرائيليّة مع المستوطنات التي 
صة من دون تصديق المستوى 

ّ
يّدت بؤر استيطانيّة غير مُرخ

ُ
يّدت على أراضٍ عامّة وبتصديق من المستوى السياسيّ على أنّها قانونيّة. وفي المقابل، ش

ُ
ش

ا للقانون. للتوسّع في هذا الشأن يُنظر إلى ييش دين، من الاحتلال للضمّ.
ً
يّدت خلاف

ُ
قرّ بأنّها ش

ُ
السياسيّ، وإسرائيل نفسها ت

يُنظر إلى صفحة 19، الحاشية 48. 	62

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
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 غطاء من الشرعيّة: سياسة الإعلانات
عن الأراضي مقابل القانون المحليّ 

وليّ  والقانون الدَّ

انعدام الصلاحية: انتهاك واجب القوّة الاحتلاليّة بالحفاظ على الوضع 
القانونيّ القائم

يخضع الحُكم العسكريّ الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة لأحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ، الذي يقضي من ضمن ما 
ان 

ّ
ة. وفي صُلب هذه الأحكام واجب القوّة الاحتلاليّة حماية حقوق السُك

ّ
يقضيه بالأحكام السارية على الدول المُحتل

كان  التي  القوانين  على  الحفاظ  بالاستمرار في حيواتهم، من خلال  لهم  والسّماح  الاحتلال  الذين يعيشون تحت 
 إذا كانت مطلوبة لصالح حماية 

ّ
ة. ولا يُسمح بإجراء تغييرات في الوضعيّة القائمة إل

ّ
 بها في المنطقة المحتل

ً
معمول

ويحظى  ضروريّة.63  عسكريّة  لحاجة  أو  المكان(،  أبناء  الفلسطينيّون  هم  الغربيّة  ة 
ّ
الضف )في  "المَحميّين"  ان 

ّ
السك

وليّ، ضمن أحكام صريحة وواضحة، إلى جانب أنّ  كان الخاضعين للاحتلال بحماية القانون الدَّ  المُلكيّة لدى السُّ
ّ

حق
64.

ّ
المحكمة العليا الإسرائيليّة سبق وأقرّت بأهميّة هذا الحق

ا لفهمه وإدراكه- الأمر الذي جمّد مسار التسوية 
ً
وكما سبق وأسلفنا أعلاه، فإنّ الجيش الإسرائيليّ أصدر هو الآخر –وفق

ق بواجبات إسرائيل لكونها قوّة احتلاليّة، وبالضرر الذي قد ينجم 
ّ
ا في أعقاب تسويغات تتعل الأردنيّ، الذي جاء ظاهريًّ

 بالمُلكيّة لدى الفلسطينيّين.65
ّ

ضدّ الحق

لم تتغيّر صياغة  الأثناء  الغربيّة. وفي هذه  ة 
ّ
الضف التسوية في  أكثر من خمسين سنة منذ تجميد مسارات  مرّت 

ا ما تزال مدلولات تعليق التسوية تعني تجميد 
ً

الأمر العسكريّ ولا الأسس القانونيّة التي يستند إليها. واليوم أيض
ا يُحظر على الحُكم العسكريّ استغلال الواقع الذي أنتجه 

ً
مسارات التسوية، لا إبطالها أو شطب مُفرَزاتها. واليوم أيض

ان المحليّين الخاضعين للاحتلال. وفي إطار قرار يتطرّق من ضمن ما 
ّ
بنفسه وبما يُفيد مصالحه ويُلحق الأذى بالسك

يتطرّق إليه إلى مدلولات تعليق مسارات التسوية، فسّرت لجنة الاستئنافات العسكريّة الوضع بما يلي:

ا للمادة 43 من الموادّ المرفقة لاتفاقية لاهاي )1907(: "إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، 
ً
وفق 	63

قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك". للتوسّع 
 David Kretzmer, “The Law of Belligerent :بخصوص المادة 43 وتأويلات المحكمة العليا الإسرائيليّة لهذه المادّة وإسقاطاتها، يُنظر إلى
Occupation in the Supreme Court of Israel”, International Review of the Red Cross, 94(885), Spring 2012.
 

ً
المادّة 46 من الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي )1907(، اتفاقية جنيڤ الرابعة )1949(، المادّة 53. لمعاينة موقف المحكمة العليا الإسرائيليّة يُنظر مثل 	64

ة الغربيّة، قرار حُكم، 16.2.2005. 
ّ
إلى: التماس للعليا 04/7862، أبو ظاهر ضدّ قائد القوّات العسكريّة في الضف

يُنظر إلى صفحة 16، الحاشية رقم 40. 	 	65
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لا يمكن القول إنّ الغاية من تعليق التسوية هي إبطال ما جرى تنفيذه في إطار هذه التسوية. 
 الاستثمار الذي تمّ في مراحل التسوية السّابقة، 

ّ
فمثل هذا الإلغاء كان سيُلقي أدراج الرياح بكل

ه كان سينتهك الحقوق التي حُصّلت في ضمنه. ومثل هذا الانتهاك لا يستوي مع 
ّ
إلى جانب أن

م وأحكام الإدارة العامّة السويّة التي يخضع لها المُستأنِف )المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة 
ُ
نُظ

 المُلكيّة لدى 
ّ

ة الغربيّة(، ولا مع الالتزامات التي تعهّد بالإيفاء بها باحترام حق
ّ
والمتروكة في الضف
ان المنطقة. )...(

ّ
سُك

غير  الحقوق  جدول  في  التسجيل  مكانة  يمسّ  لا  الأوامر  بوساطة  التسوية  مسار  تعليق  أنّ  كما 
النهائيّ، بل يُجمّد مكانته كما كانت عشية التعليق إلى حين توافر الشرط التعليقيّ، وهو تجديد 
مسارات التسوية. فهذا لا يُبطل ما جرى في الماضي. )...( ولا يثير ادّعاءاتٍ لا يمكن طرحها ضدّ 
تحسين  إلى  يؤدّي  أن  ا 

ً
أيض المفترض  من  وليس  النهائيّ.  غير  الحقوق  جدول  في  التسجيلات 

ة الغربيّة( في مقابل ما 
ّ
وضعيّة المستأنِف )المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة في الضف

ز موقفه من تعليق مسارات 
ّ
كان سيكون لولا التعليق. )...( لا يمكن للمستأنِف )المسؤول( أن يُعز

التسوية لأجلٍ غير مُسمّى.66

وليّ، فإنّ استخدام  ا لتأدية واجبات القوّة الاحتلاليّة وفق القانون الدَّ
ًّ
وحتّى لو كان أمر التعليق يهدف في الأصل حق

الحُكم العسكريّ الإسرائيليّ للواقع الناشئ في أعقابه يخالف تمامًا هذه الغاية. إنّ مدلولات سياسة الإعلان الإسرائيليّة 
التعليق في الأماكن  ا لأمر  انتقائيًّ إلغاءً  أردنيّ، تعني  ادّعاءات  عِدّ لها جدول 

ُ
أ التي  "أراضي دولة" في الأراضي  عن 

التي تواصلت لسنوات.  التسوية  لمسارات  ا  المستوطنات فيها، ومحوًا فعليًّ لتعزيز  التي سعت إسرائيل وتسعى 
على  بالفائدة  يعود  الذي  بالشكل  التسوية،  مسارات  بتجميد  الخاصّة  الإسقاطات  استغلال  خلال  من  هذا  ويأتي 
المصالح الإسرائيليّة وينتهك حقوق أصحاب الأراضي والمجتمعات الفلسطينيّة المحليّة. وتنتهك هذه السّياسة 
وليّ على  ة الغربيّة إلى جانب انتهاكها للواجبات التي يفرضها القانون الدَّ

ّ
قوانين الأراضي المحليّة السّارية في الضف

إسرائيل بكونها قوّة احتلاليّة.

ة الغربيّة إلى التوجّه القائل، بأنّ 
ّ
تستند السّياسة الإسرائيليّة العامّة بما يخصّ الإعلان عن "أراضي دولة" في الضف

غيّر توزيعة الحقوق على الأراضي. وبصياغة قانونيّة، فإنّ الإعلان عن منطقة مُعيّنة "أراضي دولة" 
ُ
هذه الإعلانات لا ت

ا جديدًا أو يُغيّر من 
ًّ
، وهو لا يخلق حق

ً
 قائم أصل

ّ
 إلى حق

ً
هو فعل تصريحيّ. أي أنّنا نتحدّث عن فعل يشير علانية

ا لم يكن لهم في 
ّ
ا للفعل التأسيسيّ الذي يمنح شخصًا أو جهة حق

ً
توزيعة الحقوق على الأرض. ويأتي هذا خلاف

السّابق.67

الاستئنافات 9-06/14، المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة ضدّ كهتي )فيما يلي: الاستئنافات 9-06/14(، قرار، 6.8.2008، ص 355-356  	66
)الإبراز من عندنا(.

الحكوميّة  الممتلكات  عن  المسؤول   ،06/4999 مدنيّ  استئناف  إلى:   
ً

مثل يُنظر  العليا،  المحكمة  عن  صادرة  قرارات  في  ا 
ً

أيض النهج  هذا  تأكيد  جرى  	67
الحكوميّة  الممتلكات  عن  المسؤول  ضدّ  وآخرون  قمل  أبو   ،09/2676 للعليا  التماس  15.2.2009؛  حكم،  قرار  چلعادي،  كفار  محاجر  ضدّ  والمتروكة 

والمتروكة، قرار حكم، 7.9.2014. 
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لكن، وفي المناطق التي بدأ فيها الأردنيّون مسارات للتسوية، فإنّ أصحاب الأراضي الفلسطينيّين والحاكم الأردنيّ 
طالبوا بحقوقهم على قطع وقسائم أرض مُعيّنة. وإذا كان هذا المسار قد وصل إلى مرحلة متقدّمة من بلورة جدول 
وفي  لذلك،  الغاية.  لهذه  مؤهّلون  فون 

ّ
مُوظ ها 

ّ
كل ودَوّنها  وفحصها  فيها  ق 

ّ
حُق قد  الادّعاءات  هذه  فإنّ  الادّعاءات، 

 الادّعاءات التي يطرحها أصحاب أراضٍ 
ّ

ل
ُ
ا لك

ً
ل الإعلان عن "أراضي دولة" في هذه المناطق رفض

ّ
واقع الأمر، يُشك

ل 
ّ
، بل يُشك

ً
 قائم أصل

ّ
 إلى حق

ً
خصوصيّون، ضمن إطار مسار قسريّ بادر له الحاكم. وعليه، فإنّ الإعلان لا يشير علانية

 ،
ّ

ا، في الأماكن التي سبق وطالب فيها شخصٌ ما بهذا الحق
ًّ
علن على الملأ أنّ للجمهور )"الدولة"( حق

ُ
 ت

ً
خطوة فعّالة

م مطالباته أمام جهة مُخوّلة. ومن هنا، فإنّ اللغة القانونيّة تشير إلى أنّ الإعلان عن "أراضي دولة" في  وحتّى أنّه دعَّ
عِدّت بشأنها جداول ادّعاءات أردنيّة، هو فعل تأسيسيّ.

ُ
الأماكن التي أ

ل تغييرًا كبيرًا على الوضع القانونيّ القائم في المنطقة 
ّ
شك

ُ
من هنا يبرز استنتاجان: الأوّل هو أنّ هذه الإعلانات ت

ذه الحاكم الأسبق- وتحصيلاته. وهذا التغيير 
ّ
ب نف

ّ
بطل مسار التسوية –وهو مسار قانونيّ مُرك

ُ
ها ت

ّ
ة، لأن

ّ
المُحتل

ان المحليّين الفلسطينيّين، وهو لا يُجرى من أجل 
ّ
غير لازم بغية ضمان الأمن والحياة العامّة أو لحماية حقوق السك

وليّ بما يخصّ وضعيّة  غاية عسكريّة- أمنيّة ضروريّة. وعليه، فإنّ هذه الإعلانات تناقض الأحكام الأساسيّة للقانون الدَّ
الاحتلال. 

الادّعاءات،  جدول  في  ادّعاءاتهم  سُجّلت  من   
ّ

لكل الملكيّة   
ّ

حق مباشر  وبشكل  الإعلانات  هذه  تنتهك  ثانيًا، 
ما يخصّ   

ّ
أكثر جسامة في كل الانتهاك  ويكون هذا  المسار.   من شاركوا في 

ّ
لكل المحليّة  المُجتمعيّة  والحقوق 

ة الغربيّة، ولذلك فإنّهم غير قادرين حتّى على الاستئناف 
ّ
جبِروا على مغادرة الضف

ُ
حقوق "الغائبين"، الذين غادروا أو أ

على الإعلان. 

ة، وتتبدّى هذه الحقيقة 
ّ
ؤدّي إلى تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتل

ُ
السياسة الإسرائيليّة هي سياسة ت

عِدّ لها جدول ادّعاءات لا تأخذ بعين الاعتبار قط 
ُ
بوضوح في أنّ الإعلانات عن "أراضي الدولة" في الأماكن التي أ

طرح أيّ ادّعاءات كهذه عليها. 
ُ
ا على الأراضي التي لم ت

ً
جرى أيض

ُ
نطاق أو موقع ادّعاءات الحاكم الأردنيّ، وهي ت

 الادّعاءات ذات الصّلة في المنطقة التي أجري فيها المسار، 
ّ

ويأتي هذا رغم أنّ جدول الادعّاءات الأردنيّ يشمل كل
ا، فإنّ 

ً
 لهذه السياسة التي نعرضها في الحالتيْن الاختباريّتيْن لاحق

ً
ا ادّعاءات الحاكم. ونتيجة

ً
ومن ضمن ذلك أيض

نطاق الإعلانات الإسرائيليّة أكبر بكثير إذا ما قارنّاه بنطاق ادّعاءات المملكة الأردنيّة في المناطق ذاتها التي جرت 
فيها الإعلانات.

عن  الإعلان  ا 
ً

أيض بينها  ومن  ة، 
ّ
الضف في  الإسرائيليّ  العسكريّ  للحكم  السّلطويّة  للنشاطات  القانونيّة  المشروعيّة 

"أراضي دولة"، تنبع من مكانة الجيش الإسرائيليّ في القانون الدوليّ بأنّه "البديل" للحاكم السّابق. لكنّنا نرى من خلال 
الحالتيْن الاختباريّتيْن أنّ الحكم العسكريّ الإسرائيليّ طالب لنفسه بمناطق لم يطلبها من قبله الحاكم السّابق 

وليّ. قط. وبذلك، تجاوز القائد العسكريّ وبشكل واضح السّلطة المحدودة التي يُوفرها له القانون الدَّ

ا- السّاعي لحماية الأملاك العامّة أو الممتلكات الفرديّة أن يُخصّص  كان بوسع نظام الحكم –حتى لو كان حُكمًا احتلاليًّ
القائمة  الادّعاءات  أساس  على  وللأفراد-  –للحاكم  الحقوق  تسجيل  ولاستكمال  التسوية،  مسارات  لتجديد  الموارد 
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 بإبقاء المسارات 
ّ

 الصّعوبات المَنوطة بتجديد المسار، فإنّ مثل هذا الحُكم كان مُلزمًا على الأقل
ّ

قة. وفي ظل
ّ
والمُوث

ستَكمَل على حالها، لا إبطالها. لكن وكما أسلفنا، فإنّ هذه ليست الدوافع الموجودة لدى الحُكم العسكريّ 
ُ
التي لم ت

الإسرائيليّ. فتجديد مسار التسوية من النقطة التي جُمّد فيها، أو مواصلة تجميده الكامل، كانا سيمنعان إسرائيل 
من الإعلان عن "أراضي دولة" في المناطق الواسعة التي جرت فيها مثل هذه الإعلانات. وعليه، فإنّ هذه الخطوات 
كانت ستُصعّب عليها تحقيق الغاية الحقيقيّة من وراء سياساتها: تثبيت وتعزيز المشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ، 

رعَنة البناء الإسرائيليّ غير القانونيّ في الأراضي المُحتلة بأثر رجعيّ.
َ

وش

الموعد الفاصل: تقديم ادّعاءات أصحاب الأراضي في مسار التسوية 
يؤدّي إلى تجميد توزيع الحقوق على الأراضي 

 بالمناطق الواقعة في 
ً
ة )أسوة

ّ
ثمّة قاعدة أساسيّة في قوانين التسوية وقوانين الملكيّة السّارية على المنطقة المُحتل

نطاق دولة إسرائيل، وهي تنصّ على أنّ الموعد الذي يجب أن يُحدّد وجوب فحص حقوق مَن قدّم ادعاء ملكيّة على 
دّم فيه الادّعاء على الأرض. وفي سياق موضوعنا هنا، فإنّنا نتحدّث عن بداية المرحلة الثانية 

ُ
الأرض، هو الموعد الذي ق

من مسار التسوية الأردنيّ.68 د. رونيت لڤين-شنور )رائد احتياط(، التي عملت في الماضي رئيسًا لدائرة الأراضي في 
دّمت في إطار المسارات 

ُ
ة الغربيّة، كتبت في مذكرة موقف مختصّ ق

ّ
وحدة المستشار القضائيّ العسكريّ في الضف

ان كفر عقب، أنّ هذه هي "أهمّ قاعدة أساسيّة في قوانين التسوية".69
ّ
التي جرت ضمن التماس سُك

ل 
ّ
المبدأ الذي يقول بأنّ وقت تقديم الادّعاءات هو الموعد الفاصل بشأن تجميد توزيع الحقوق على الأراضي، يُشك

ويستند  الأراضي.  على  الحقوق   
ّ

لكل وعادل  نهائيّ  تسجيل  وهي  التسوية،  مسار  وراء  من  الغاية  لتحقيق  ا 
ً
شرط

تحصيل الحقوق على الأراضي في مسارات التسوية الأردنيّة، من ضمن سائر الأمور، إلى إثبات استصلاح متواصل 
ا "التقادم المُكسِب"(، وهذه الحقيقة تمنح هذا المبدأ أهميّة 

ً
ا للقانون العثمانيّ )الجهاز المُسمّى أيض

ً
للأرض، وفق

خاصّة. 

سنوات  عشر  أرض  قسيمة  استصلاح  بوجوب  العثمانيّ  الأراضي  قانون  من   78 المادّة  تقضي  أعلاه،  أسلفنا  وكما 
ق بها. أي أنّ الشخص الذي بدأ باستصلاح قطعة أرض قبل ثلاث سنوات 

ّ
متواصلة على الأقل قبل تقديم الادّعاء المتعل

ر تحقيق موظف التسوية وامتدّ إلى ما 
ّ
 له تسجيل الأرض على اسمه، حتّى لو تأخ

ّ
فقط من مسار التسوية، لن يحق

ا للمبدأ ذاته، فإنّ الشخص الذي استصلح 
ً
بعد سبع سنوات واظب فيها المزارع على استصلاح الأرض وزراعتها. ووفق

ه تسجيلها على اسمه، حتّى لو تواصل مسار 
ّ
أرضه طيلة 15 سنة متواصلة قبل بدء مسار التسوية، سيكون من حق

التسوية سنواتٍ طويلة توقف خلالها عن استصلاح الأرض.

للتوسّع يُنظر إلى ص 10-14. 	68
التماس للعليا 17/5426، لڤين-شنور، مذكرة موقف مختصّ، المادة 11. 	69
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ة الغربيّة، وقد اعترفت هي الأخرى 
ّ
السّارية على مناطق الضف ا من القوانين  ل قرارات المحاكم الانتدابيّة جزءً

ّ
تشك

ر مسار التسوية ومرور سنواتٍ لم ينتهِ فيها تسجيل الحقوق، لا يعني تغيير موعد 
ّ
بسريان هذا المبدأ وقضت بأنّ تأخ

دّمت فيه الادّعاءات.70 
ُ
 نفسه الموعد الذي ق

ّ
تأكيد الحقوق على الأراضي، ويظل

ا بأنّ البتّ في الخلافات على توزيع الحقوق في مسار التسوية، سيجري 
ً

وقضت المحكمة العليا الإسرائيليّة هي أيض
 

ُ
ا لوضعيّة الأمور في موعد تقديم الادّعاءات أثناء التسوية، حتّى لو تواصل المسار نفسه لسنوات طويلة. مثال

ً
وفق

ورية )حيث أقيمت بلدة تسيپوري(، 
ّ
ذلك قرار الحكم الذي تطرّق إلى الخلاف حول توزيع الحقوق على أراضي قرية صف

 عام 1980، إذ أنّ المحكمة استندت إلى قوانين التسوية 
ّ

ا بعام 1946 ولم ينتهِ إل التي جرى بصددها مسار تسوية بدءً
والمبادئ العامّة لقوانين المُلكيّة وقضت بما يلي:

عِدّت عام 1945. وقد سبق وجاء في استئناف 
ُ
أ التي  الصّور  العلاقة بشأننا هي تلك  الصّور ذات 

عدّت في أقرب موعد من يوم تقديم الادّعاءات، إذ 
ُ
مدنيّ 83/62 أنّ الصّور ذات الصّلة هي تلك التي أ

أنّ حقوق المستأنف ضدّهم قد تبلورت على الأرض في هذا التاريخ. وفي سياقنا نحن، كانت سنة 
ا الموعد الذي تبلورت فيه حقوق المستأنف ضدّهم على القسائم الخلافيّة، لأنّه كان  1946 ظاهريًّ

الموعد الذي قدّموا فيه مستندات الادّعاءات من طرفهم.71

وعليه، لو أنّ القائد العسكريّ الإسرائيليّ كان أصدر أمره باستئناف التسوية في مكان مُعيّن بدأ فيه هذا المسار، 
ا لوضعيّة الأمور في موعد تقديم الادّعاءات. ولذلك فإنّ التغيّرات 

ً
فإنّ توزيع الحقوق على الأراضي كان سيجري وفق

ر على 
ّ
أن تؤث لم يكن بمقدورها  التي انقضت من وقتها،  السّنوات  أو تلك في  القسيمة  في شكل استصلاح هذه 

توزيع حقوق الأراضي. وكانت نقطة الانطلاق للمسار المُتجدّد ستكون جدول الادّعاءات ووضع علامات في القسائم 
والادّعاءات التي سُجلت عليها، وأيّ استئناف على هذه التقسيمة يجب أن يستند إلى وضعيّة الأمور كما كانت في 

موعد تقديم الادّعاءات.72

توزيع  لإعادة  بل سعى  التسوية،  مسار  بتجميد  يكتفِ  لم  الغربيّة  ة 
ّ
الضف في  العسكريّ  القائد  فإنّ  أسلفنا،  وكما 

الحقوق على الأراضي، بوساطة الإعلان عن "أراضي دولة" في الأمكنة التي بدأ فيها مسار التسوية. في حالتيّ الاختبار 
الواردتيْن في هذا المستند، يستند شكل تطبيق الإعلان عن "أراضي دولة" إلى فحص وضعيّة استصلاح الأرض 
في  الأمور  وضعيّة  إلى  يستند  عقب  كفر  أراضي  في  فالإعلان  التسوية.  مسار  تجميد  من  السّنوات  بعد عشرات 
الأراضي مطلع سنوات الثمانين، أي بعد قرابة عقديْن على بدء مسار التسوية في أراضي القرية؛ أمّا الإعلان عن الأراضي 
زت في وضعيّة 

ّ
لتقطت بين السّنوات 1969-2007، والتي ترك

ُ
في الخضر فيستند إلى فحص الصّور الجويّة التي ا

لأمثلة وتفاصيل بخصوص قرارات المحاكم الانتدابيّة يُنظر: المصدر السابق، الموادّ 15-19. 	70
استئناف مدني 82/56، دولة إسرائيل ضدّ إرث رحّال، قرار حكم، 16.10.1986. تجسّد الموقف ذاته في قرارات حُكم أخرى، منها: استئناف مدنيّ 84/458،  	71

مُعدّي ضدّ دولة إسرائيل، قرار حكم، 22.4.1987؛ استئناف مدنيّ 81/223، سلطة التطوير ضدّ فايز حسن عيد وآخرين، قرار حكم، 3.4.1985. 
وليّ، ولذلك تواصلت هذه المسارات من  ا لأحكام القانون الدَّ

ً
مّت إلى إسرائيل خلاف

ُ
ق في القدس الشرقيّة التي ض

ّ
عل

ُ
وبالفعل، نرى أنّ مسارات التسوية لم ت 	72

 لذلك ليس بوسع السلطات الإسرائيليّة تسجيل أراضٍ في القدس الشرقيّة كـ 
ً
حيث توقفت، أو أنّه كان بالإمكان مواصلتها من الناحية الرسميّة. نتيجة

"أراضي دولة" من خلال تجاهل مسارات التسوية في الموقع. للتوسّع في مسألة مسارات التسوية في القدس الشرقيّة، يُنظر إلى: لڤين- شنور، خصخصة 
وفصل وتمييز.
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الأراضي في السّنوات الأخيرة فقط من أجل فحص مسألة المُلكيّة، بعد أكثر من 40 سنة على بدء مسار التسوية في 
هذه المنطقة.

لذلك فإنّ هذه الإعلانات عن الأراضي قد تمّت عبر تجاهل القاعدة التي تنصّ على أنّ تقديم الادّعاءات في التسوية 
عِدّ 

ُ
ا أ  ادّعاءاتٍ أردنيًّ

َ
ل الموعد الفاصل لبلورة هذه الحقوق، وذلك رغم أنّ جدول

ّ
يُجمّد تحديد الحقوق على الأرض، ويُشك

 الادّعاءات ذات الصّلة بما يخصّ المنطقة المُسَوّاة بعد أن جرى فحصها والتحقيق فيها. 
ّ

ق كل
ّ
في الحالتيْن وهو يُوث

ويهمّنا هنا أن نشدّد على أنّ المسّ النابع من مُجرّد الإعلان في الأماكن التي أجري فيها مسار تسوية لم يكن ليُلغى، 
صًا أكثر. 

ّ
ا لهذه القاعدة، لكنّه كان سيكون مُقل

ً
حتّى لو تصرّفت إسرائيل وفق

ا على التماس أهالي كفر عقب، أعلن رئيس الإدارة المدنيّة أنّ الحديث لا يدور عن خطأ أو عن حالة متفرّدة، بل عن  ردًّ
سياسة مقصودة. وقال إنّ السياسة التي وجّهت الإدارة المدنيّة على مرّ السنوات كانت كالتالي: حتّى في الأماكن 
ا لوضعيّة 

ً
التي أجري فيها مسار تسوية وصل إلى مرحلة جدول الادّعاءات، فإنّ توزيع الحقوق على الأراضي يُحسم وفق

الأمور في موعد الإعلان عن "أراضي الدولة"، وليس في موعد تقديم الادّعاءات أثناء التسوية:

الاعتقاد القائل بأنّ وقف استصلاح الأرض، حتى بعد أمر التعليق، يُعيد حقوق التصرّف إلى الدولة، 
رح فيها 

ُ
 مرّة ط

ّ
ى ذلك في كل

ّ
ل لبنة أساسية في مسارات الإعلانات في المنطقة، وقد تجل

ّ
كان يُشك

هذا السّؤال. )...(

الأراضي  إعلانات  من  الكثير  تنفيذ  تمّ  فقد  المدنيّة،  الإدارة  جهات  أجرته  الذي  للفحص  ا 
ً
ووفق

ا لصلاحيّة المسؤول في الأمر رقم 59 في 
ً
باعتبارها "ممتلكات حكوميّة" على مساحات كبيرة، وفق

المناطق التي وصل فيها مسار التسوية إلى مرحلة جدول الادّعاءات في الفترة الأردنيّة. وفي فحص 
حصت أنّها 

ُ
أجرته جهات مسؤولة عن الموضوع في الإدارة المدنيّة، تبيّن بخصوص الإعلانات التي ف

جرت استنادًا إلى فحص وضعيّة الحقوق على الأراضي في الموعد الأخير لتبلور جدول الادّعاءات.73

وتعني مدلولات السياسة التي أعلنتها الإدارة المدنيّة أنّ بوسع إسرائيل أن تعلن عن "أراضي دولة"، حتّى في قسائم 
ا على قسائم 

ً
التسوية. ويسري هذا الأمر أيض المتواصلة قبل بدء مسار  السّنين  ستُصلحت لعشرات 

ُ
ا التي  الأرض 

الأرض التي سُجّلت في جدول الادّعاءات على اسم أصحابها، ولكن بسبب تعليق إسرائيل للمسار لم تجرِ تسويتها 
 الأراضي. وفي حال وقف استصلاح الأراضي لأيّ سبب كان، فإنّ سياسة الإعلان الإسرائيليّة 

ّ
بشكل نهائيّ في سجل

تسمح بالبتّ بعد عشرات السّنوات بأنّ هذه القسيمة هي "أرض دولة". 

فيها  بدأت  التي  بالأراضي  قياسًا  دولة"  "أراضي  عن  الإعلانات  تطبيق  شكل  بخصوص  الإسرائيليّة  السياسة 
القائد العسكريّ، تتجاهل قاعدة أساسيّة ترد في قوانين التسوية وقوانين  قت إثر قرار 

ّ
مسارات تسوية وعُل

ق. 
ّ
المُعل التسوية   من شارك في مسار 

ّ
الملكيّة لكل  

ّ
ة، وهي تنتهك حق

ّ
المُحتل المنطقة  السارية في  المُلكيّة 

التماس للعليا 17/5426، إفادة ردّ من المُلتمَس ضدّهما 2-1، 23.1.2019، الموادّ 100-102. 	73
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ها "أراضي دولة" لمنفعة وصالح المشروع الاستيطانيّ 
ّ
نة بأن

َ
وبهذا تسمح إسرائيل بزيادة نطاق المنطقة المُعل

ة، على حساب حقوق الأفراد والجماعات الفلسطينيّة.
ّ
في الأراضي المُحتل

ا للفارق القائم بين المكانة القانونيّة الخاصّة  زدْ على ذلك أنّ السياسة التي أعلنتها الإدارة المدنيّة تعكس إلغاءً تامًّ
بأرض غير مُسجّلة لم يبدأ عليها أيّ مسار تسوية، وبين الأرض التي بدأ عليها مسار تسوية وصل إلى مرحلة إعداد 
ا الذي أصدره القائد العسكريّ 

ً
جدول الادّعاءات. لا تناقض هذه السياسة قوانين التسوية فحسب، بل أمر التعليق أيض

بنفسه، والذي أمر بتجميد مسارات التسوية لا إبطالها، ورغم قرارات لجنة الاستئنافات العسكريّة بهذا الخصوص.

 الأماكن 
ّ

وقضت اللجنة عبر سلسلة من القرارات، بأنّ الحقوق تتبلور في موعد تقديم الادّعاءات أثناء التسوية في كل
عِدّ لها جدول ادّعاءات أردنيّ. لذلك يجب على الإعلان عن "أراضي دولة" في مثل هذه الأراضي أن يستند إلى 

ُ
التي أ

ذ فيه الإعلان. 
ّ
وضعيّة الأمور في موعد تقديم الادّعاءات وقبله، وليس في الموعد الذي يُنف

ان كفر 
ّ
سُك الذي قدّمه  بما يخصّ الاستئناف  لجنة الاستئنافات عام 1984،  الموقف من قبل في قرار  تجسّد هذا 

 أخرى بعد نحو ثلاثين سنة في قرار لجنة 
ً
عقب بخصوص الإعلان عن 1,600 دونم من أراضيهم "أراضي دولة"،74 ومرّة

الاستئنافات في مسألة الإعلان عن 224 دونمًا من أراضي كفر عقب "أراضي دولة" عام 2013. وشدّدت اللجنة في 
 وقف استصلاح الأراضي في السنوات التي تلت التسوية، 

ّ
هذا القرار على أنّ الإعلان عن "أراضي دولة"، الذي يستغل

ا جسيمًا:
ً
 المُلكيّة انتهاك

ّ
ينتهك حق

الممتلكات  عن  المسؤول  بأنّ  مرة-   
ّ

كل في  أعضائها  –وبإجماع  قرارها  الاستئنافات  لجنة  كرّرت 
الحكوميّة والمتروكة، وهو جهة سلطويّة غير مُخوّلة باستغلال تعليق التسوية وطرح ادّعاءات بأنّ 
المستأنِفين أهملوا الأراضي )أوقفوا استصلاحها(. إنّ تقديم دعوى قضائيّة بخصوص التسوية 
ادّعاء  إلى  الاستناد  التسوية.  دّمت في 

ُ
ق التي  الدعاوى  التقادم ضدّ  يُوقف سباق  تقرّر-  –كما 

ا جسيمًا وغير مُبرّر.75
ً
إهمال الأرض في أعقاب تعليق التسوية ينتهك المُلكية الخاصّة انتهاك

سياسة الإعلان عن الأراضي تستفيد من تعليق التسوية

هتي، استفاضت لجنة الاستئنافات العسكريّة في مدلولات أمر التعليق، في 
َ
في قرارها الصادر عام 2008 بخصوص ك

 ما يخصّ توزيع الحقوق على الأراضي التي بدأ فيها مسار تسوية، والتناقض القائم بين أحكام الأمر العسكريّ 
ّ

كل
أنّ  البتّ في توزيع الحقوق على الأرض. يُضاف إلى ذلك  وبين السياسة التي تتجاهل موعد تقديم الدعاوى أثناء 
لجنة قرّرت وبشكل صريح وواضح أنّ القائد العسكريّ الإسرائيليّ الذي أنشأ الواقع الذي يتميّز بتواصل مسارات 

ّ
ال

التسوية لوقت طويل، ممنوعٌ من استغلال الواقع الذي أنشأهُ بنفسه من أجل تحصيل سيطرة أوسع له على الأرض، 
 المُلكيّة المُتحصّل من هذه السياسة. 

ّ
ا إلى انتهاك حق

ً
وتطرّقت اللجنة أيض

استئناف 82/15، قرار، 8.4.1984. 	74
استئناف 13/68، قرار، 28.7.2016، المادّة 73 )الإبراز من عندنا(. في وقت قريب من هذا القرار قبلت لجنة الاستئنافات قراريْن إضافيّيْن يعكسان الموقف  	75
عِدّ لها جدول ادّعاءات: استئناف 11/2، قرار، 3.8.2016؛ استئناف 15/121 

ُ
ذاته، بخصوص الموعد الذي يجب من خلاله فحص الحقوق على الأراضي التي أ

أمام لجنة الاستئنافات العسكريّة، صلاح ضدّ المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة )فيما يلي: استئناف 15/121(، قرار، 28.2.2017. 
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ة الغربيّة( ممنوع من طرح 
ّ
المُستأنِف )المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة والمتروكة في الضف

 مشروعيّته ووجوده 
ّ

ادّعاء إهمال الأرض )الادّعاء بأنّ الأرض غير مُستصلحة(، الذي يستمدّ كل
من تعليق مسارات التسوية. علينا القول إنّه لو تواصلت مسارات التسوية وقتها لما كان بوسع 
المستأنِف طرح ادّعاء إهمال الأرض خلالها، وهو ادّعاء يستند إلى وقف استصلاح وزرع الأرض بعد 

تقديم الدعوى بخصوص التسوية. )...( 

فيد الفكرة الكامنة في صُلب هذا التوجّه بأنّ مُجرّد تواصل مسارات التسوية غير كافٍ لتحسين 
ُ
ت

إلى  التفكير  من  ذاته  النمط  ويؤدّي هذا  دعوى تسوية.  وقدّم  مَن سبق  ترد ضدّ  التي  الادّعاءات 
الاستنتاج بأنّ تواصل وتعليق مسارات التسوية غير قادر على المسّ بالادّعاء الذي سبق وسُجّل، ولا 
ل على تواصل المسارات هو ذاته  حتّى بجدول الحقوق غير النهائيّ. فما بالك حين يكون المُعوِّ

مَن تسبّب بهذا التواصل. )...( 

دّمت 
ُ
إنّ تقديم دعوى قضائيّة في التسوية يؤدّي إلى وقف سباق التقادم ضدّ الادّعاءات التي ق

أثناء مسار التسوية. ويسري هذا الأمر في الفترة التي سبقت استكمال التسوية، فما بالك عند 
استكمال المسار بالتسجيل. لا يُمكن للمُستأنِف )المسؤول عن الممتلكات الحكوميّة( أنّ يُعوّل على 
ا 

ً
تعليق مسارات التسوية لأجلٍ غير مُسمّى. صحيح أنّ جدول الحقوق غير النهائيّ ما يزال مُعرّض

ها 
ّ
للادّعاءات التي قد تستأنف على أسسه القائمة، لكنّ هذا لا يعني تعريضه لادّعاءات تستند كل

النيّة لا تستوي لا مع قوانين دولة  التعليق، وهذه  أمر  وراء  المقصد من  التعليق. فليس هذا  إلى 
ا جسيمًا وغير مبرّر  لحق مسًّ

ُ
 طبقاتها. فهي ت

ّ
إسرائيل ولا القوانين العامّة السّارية في المنطقة بكل

 في الملكيّة، 
ّ

بالممتلكات الشخصيّة، وتناقض المنفعة العامّة في اللجان القانونيّة الخاصّة بالحق
 الملكيّة في وجه مصادرة حقوقه من دون سبب قانونيّ.76

ّ
وبالحماية الممنوحة لصاحب حق

تقبّلت الإدارة المدنيّة توصية لجنة الاستئنافات عام 1984، ولم تستأنف كذلك على سلسلة من القرارات المُشابهة 
ان كفر عقب، أنّ 

ّ
ا على التماس سُك من السّنوات الأخيرة.77 ورغم ذلك نرى من خلال بيانات رئيس الإدارة المدنيّة ردًّ

ا لم تتطابق مع توصيات اللجنة الصادرة عام 1984. أي أنّ الإدارة تبنّت سياسة  ذت فعليًّ
ّ
سياسة الإعلانات التي نُف

تتبنَّ  ولم  اللجنة  انتقادات  تجاهلت  لكنّها  أمامها،  رح 
ُ
ط الذي  القانونيّ  للانتقاد  ا  ظاهريًّ استجابت  فهي  مزدوجة: 

تغييرات بعيدة الأمد على طرق عملها. 

هذه السياسة المزدوجة تغيّرت عام 2017 بعد أن أوصت لجنة الاستئنافات بإلغاء الإعلان عن "أراضي دولة" في كفر 
ه يرفض توصية لجنة الاستئنافات 

ّ
عقب. فبعد نحو تسعة شهور على هذا القرار، أعلن رئيس الإدارة المدنيّة أن

بعة اليوم".78 
ّ
ه ادّعى أنّ التوصية مخالفة "للمُمارسات الفعليّة المُت

ّ
ى أن

ّ
بإلغاء الإعلان، وحت

ق القرار بهذا الشأن بالخلاف على الحقوق في الأرض التي وصل فيها مسار التسوية إلى 
ّ
الاستئنافات 9-06/14، قرار، 6.8.2008 )الإبراز من عندنا(. يتعل 	76

ق بمسألة مبدئيّة حول موعد بلورة الحقوق، التي لا يهمّها في هذا السياق أنّ مسار 
ّ
 أنّ الأمور الواردة هنا تتعل

ّ
مرحلة جدول الحقوق غير النهائيّ، إل

التسوية فيها وصل إلى مرحلة جدول الحقوق.
 في شباط/ فبراير 2017.

ّ
ا في استئناف 15/121، الذي لم يصدر القرار بشأنه إل

ً
 ذلك الاستئنافات 9-06/14، في استئناف 11/2 وأيض

ُ
مثال 	77

رسالة من رئيس الإدارة المدنيّة العميد أحڤات بن حور، رفض توصية لجنة الاستئنافات بإبطال الإعلان عن أراضي دولة في كوخاڤ يعكوڤ، 27.4.2017. 	78
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باعتبارات سياسيّة  ر 
ّ
قانونيّة- مهنيّة، متأث الاعتياديّ برفض توصية من هيئة  المدنيّة غير  الإدارة  إنّ قرار رئيس 

العسكريّة يسعى  الاستئنافات  لجنة  الغربيّة. فرفض توصية  ة 
ّ
الضف القانون في  وغير موضوعيّة تهزأ من سلطة 

في  القانونيّ  غير  الإسرائيليّ  البناء  لشرعنة  وجليّ  واضح  بشكل  يهدف  الذي  دولة"  "أراضي  عن  الإعلان  لتكريس 
ة. 

ّ
الأراضي المُحتل

فإنّ  والكلبيّة،  المفارقة  من  وبكثير  التعليق.  أمر  بوساطة  بنفسه  هو  أنشأه  بواقع  العسكريّ  القائد  يتمتّع  وبهذا 
ق بحقيقة 

ّ
أحد الادّعاءات التي تستند إليها الدولة في دفاعها عن تعاملها اللاغي لمسار التسوية ومُفرزاته، يتعل

مرور سنوات طويلة منذ تجميد مسار التسوية. وفي إفادة رئيس الإدارة المدنيّة بخصوص الإعلان عن أراضي كفر 
عقب، جاء أنّه رغم أنّ "المبدأ القائل بأنّ تقديم دعوى يؤدّي إلى وقف سباق التقادم" قد يكون صحيحًا في الظروف 
العاديّة، إلّا أنّه إذا كان "تعليق الدعوى )وفي سياق موضوعنا، مسار التسوية( ساريًا منذ عشرات السنوات، على غرار 
دّمت في المنطقة قبل إصدار أمر التعليق، فمن الواضح أنّ الاستناد إلى هذا المبدأ هو أمر غير 

ُ
سائر الدعاوى التي ق

 الملكيّة من 
ّ

ه بنفسها، من أجل تبرير سلب حق
ُ
منطقيّ".79 وهكذا، نرى أنّ إسرائيل تستند إلى التعليق الذي أنشأت

أيدي أصحاب الأراضي الفلسطينيّين.

ة الغربيّة، ومعها أحكام القانون 
ّ
تعارض السياسة الإسرائيليّة التي وصفناها هنا قوانينَ الأراضي السّارية على الضف

ان الخاضعين للاحتلال. ويسعى هذا الموقف الإسرائيليّ لمنح 
ّ
 الملكيّة المكفول للسك

ّ
الدوليّ الخاصّة بحماية حق

، ومنح تصريح لمواصلة انتهاك حقوق الأفراد 
ّ
 الملكية لدى الفلسطينيّين بشكل فظ

ّ
شهادة شرعيّة لمصادرة حق

والجماعات الفلسطينيّة الذين شاركوا في مسارات التسوية.

يّد معظمها على أراضي كفر عقب، 2015
ُ

مستوطنة كوخاڤ يعكوڤ التي ش
(By Jonathan Caras - Own work, CC BY-SA 4.0)

التماس للعليا 17/5426، إفادة ردّ من الملتمَس ضدّهم، 23.1.2019، المادّة 81. 	79

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39036909
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حالتان اختباريّتان

نهب الأراضي في كفر عقب )بتصديق من المحكمة العُليا(

بعدّة مئات،  القدس  التي تقع شماليّ  ان كفر عقب 
ّ
دّر عدد سك

ُ
ق العشرين،  القرن  الستّين من  حتّى مطلع سنوات 

جري عام 1945 إلى أنّ نحو 3,570 دونمًا –نحو 65% 
ُ
حصي نحو 410 نسمة في القرية عام 80.1961 ويشير استطلاع أ

ُ
وأ

متْ نحو 27% 
ُ

ة الغربيّة عام 1967، ض
ّ
من أراضي القرية وقتها- كانت ضمن الاستصلاح الزراعيّ.81 وبعد احتلال الضف

ت بقيّة الأراضي 
ّ
من أراضي القرية إلى إسرائيل كجزء من ضمّ مدينة القدس ومناطق شاسعة في محيطها، فيما ظل

خاضعة للسيطرة العسكريّة الإسرائيليّة.82

في يوم 15.10.1961 بدأت الحكومة الأردنيّة بمسار تسوية للحقوق على الأراضي في كفر عقب.83 وفي الأشهر التالية 
ادّعى أصحاب الأراضي مُلكيّتهم على الأراضي التي يملكونها، وكان من ضمن هذه الادعاءات الاستصلاح المتواصل 
ر حرب بركات –مواليد 1938- الذي تملك عائلته عدّة قسائم 

ّ
ا لأحكام قانون الأراضي العثمانيّ. ويتذك

ً
للأرض وفق

أرض في الجزء الشماليّ- الشرقيّ من أراضي القرية، الأعمال التي كانوا يؤدّونها في أرض العائلة أثناء صباه: "حتّى 
. غرسنا في الأرض مزروعات موسميّة، مثل الحنطة والشعير  يَّ جيل 18 عملتُ في الأرض مع والدي وأخويّ وأميّ وعمَّ

وأصناف أخرى".84

–مواليد 1945- الذي كانت عائلته تملك الأرض في المنطقة ذاتها، إذ قال: "هذه أرضنا  علي بركات  كذا الأمر مع 
التي ورثتها عن أبي وورثها أبي عن جدّي، أجيال متعاقبة". وقال إنّه يذكر من طفولته أنّ العائلة استصلحت الأرض 

ا تدابير التسوية في أراضي القرية:
ً
وزرعتها، وحتّى أنّه شارك في هذه الأعمال وهو شاب.85 وهذا ما قاله واصف

في غضون عام 1960 أنجزت مديريّة التسوية الأردنيّة عمليّات مسوحات ورسمت حدود الأراضي. 
ادّعاءات  إلى  الأردنيّ  التسوية  موظف  استمع  الجَولات.  إحدى  في  برفقتهم  ذهبتُ  أنّني  وأذكر 
فو التسوية الأردنيّون ترسيم 

ّ
أصحاب الأراضي بخصوص الحدود )وقرّر( ترسيم الحدود. أنهى مُوظ

الحدود وعمليّات المسح والقياس في البلدة. أمّا بخصوص أرضنا فإنّ لجنة التسوية )طاقم التسوية 
الأردنيّ( صدّقت حدود أرضنا وجرى تثبيتها.86

لايم 
َ

يروش يلي: معهد  )فيما   2018 الشرقيّة بحث تأسيسيّ وتقييم: كفر عقب،  القدس  العربيّة في  الأحياء  السياسيّة،  للدراسات  لايم 
َ

يروش معهد  	80
للدراسات السياسيّة، كفر عقب(، ص 13. 

 Sami Hadawi, Village Statistics 1945: A Classification of Land and Area Ownership in Palestine. PLO 	81
Research Center, September 1970, p. 103 (Hereafter: Hadawi, Village Statistics 1945).

لايم للدراسات السياسيّة، كفر عقب(، ص 16.
َ

معهد يروش 	82
استئناف 13/68، قرار، 28.7.2016، المادّة 6. 	83

المصدر السّابق، إفادة من طرف المستأنِف رقم 2، 2.6.2014. 	84
المصدر السّابق، محضر جلسة 9.12.2014؛ المصدر السّابق، إفادة من طرف المستأنِف رقم 6، 2.6.2014.  	85
ورد هذا المقطع من إفادة بركات في قرار لجنة الاستئنافات، المصدر السّابق، قرار، 28.7.2016، المادّة 98. 	86
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عِدَّ في إطار مسار تسوية الحقوق في كفر عقب جدول ادّعاءات لأراضي القرية،87 يُوجز كما أوضحنا أعلاه حيثيّات 
ُ
أ

 الخلافات التي 
ّ

 ادّعاءات المُلكيّة ذات الصّلة على الأراضي، إلى جانب تسجيل كل
ّ

التحقيق المتواصل، ويُفصّل كل
ة 

ّ
قة بحقوق الأراضي في الضف

ّ
 المسارات المتعل

ّ
ا، جرى في عام 1969 تجميد كل

ً
ظهرت بخصوصها. وكما ذكرنا سابق

سجّل حقوق أصحاب الأراضي في 
ُ
 لذلك، لم ت

ً
الغربيّة، في أعقاب أمر صدر عن القائد العسكريّ الإسرائيليّ. ونتيجة

ت أراضيهم في حالة وسطيّة: أراضٍ عمل 
ّ
ة الغربيّة، وظل

ّ
 الأراضي الخاصّ بالضف

ّ
كفر عقب بشكل نهائيّ في سجل

ة الغربيّة 
ّ
ستكمل في أعقاب احتلال الضف

ُ
 أنّ هذه التدابير لم ت

ّ
على تسويتها الحاكم الأردنيّ عبر تدابير هامّة، إل

ووقف إسرائيل لمسار التسوية.

نّا نحرث الأرض بوساطة 
ُ
ان القرية استصلاح أراضيهم حتّى في السنوات التالية. "ك

ّ
 ذلك، واصل عدد من سُك

ّ
ومع كل

الموسميّة، ما يُسمّى  نّا نزرع الحنطة والشعير والمزروعات 
ُ
"ك العمل في أرض عائلته،  الحمير"، قال علي بركات عن 

الفلاحة". وقال إنّ استصلاح أراضي العائلة تواصل حتّى مرض والده قرابة العام 88.1978 وتشير معاينة صور جويّة 
لتقطت في الأعوام 1981-1967، وتطرّقت إلى نحو 200 دونم في الجزء الشماليّ- الشرقيّ من أراضي القرية، إلى أنّ 

ُ
ا

حة في هذه السّنوات، وأنّ الاستصلاح كان مُستندًا إلى المُدرّجات والمزروعات البعليّة 
َ
هذه المنطقة كانت مُستصل

ا للمُتّبع في المنطقة.89
ً
)الريّ الذي يعتمد على الأمطار( وفق

 من تجديد مسار 
ً

في عام 1982 أعلنت الإدارة المدنيّة عن نحو 1,600 دونم من أراضي كفر عقب "أراضي دولة". وبدل
ان 

ّ
التسوية كما كان سيفعل الحُكم الإسرائيليّ العسكري لو أنّه كان ينوي تسوية الملكية على الأراضي لصالح السك

المحليّين الفلسطينيّين، فإنّه عمل بشكل أحاديّ الجانب بوساطة الإعلان عن "أراضي دولة" الذي يسعى لخلق ظروف 
ا ادّعاءات أصحاب  مواتية لإنشاء مستوطنة إسرائيليّة جديدة، وهي كوخاڤ يعكوڤ. وبهذا، أبطلت إسرائيل فعليًّ

الأراضي من كفر عقب التي سُجّلت في إطار التسوية الأردنيّة.

ان كفر عقب على إعلان "أراضي الدّولة" أمام لجنة الاستئنافات العسكريّة. 
ّ
في عام 1982، استأنف 99 شخصًا من سُك

عِدّ في إطار مسار التسوية الأردنيّ 
ُ
 الادعاءات، الذي أ

ّ
ان أنّ ادعاءاتهم على هذه الأراضي سُجّلت في سجل

ّ
ك وادّعى السُّ

منذ  الإعلان  مناطق  في  أراضيهم  ويزرعون  إنّهم يستصلحون  القرية  ان 
ّ
سُك قال  ذلك،  جانب  وإلى  أراضيهم.  على 

سنوات، أي أنّ الحديث يدور عن أراضٍ خاصّة تستند مُلكيّتها إلى زراعتها المتواصلة.

ا، وقضت بأنّ الحقوق على الأراضي في المواقع التي يسري  ان كفر عقب جزئيًّ
ّ
قبلت لجنة الاستئنافات ادّعاءات سُك

عليها مسار تسوية الأراضي الذي أنجزته السلطات الأردنيّة، تتبلور في موعد تقديم الادّعاءات ولا تتغيّر بعد 
لتقطت عام 

ُ
هذا التاريخ. وفي ضوء هذا القرار، تفحّصت اللجنة وضعيّة استصلاح الأراضي استنادًا إلى صورة جويّة ا

 من عقد بقليل قبل موعد تقديم الادّعاءات في المسار بين الأعوام 1964-1963(، إذ أنّ هذه كانت الصورة 
ّ

1956 )أقل

المصدر السّابق، المادّة 6. 	87
المصدر السّابق، محضر جلسة، 9.12.2014. 	88

المصدر السّابق، محضر جلسة، 16.4.2015، شهادة المختصّ إيهود لوطم. يُذكر أنّ ادّعاء الإدارة المدنيّة القائل بأنّ غالبية المنطقة لم تكن مستصلحة،  	89
ورد في صلب الإعلان عن "أراضي الدولة" في عام 2013.



37 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق الإنســان

لتقطت في أقرب موعد لبدء سريان مسار التسوية. وفي عام 1984 قرّرت لجنة الاستئنافات العسكريّة بوجوب 
ُ
التي ا

اقتطاع %20 من مناطق الإعلان عن "أراضي دولة".90

أراضي كفر عقب

مّت إلى إسرائيل في إطار ضمّ القدس، 1967
ُ

منطقة ض

الإعلان الأوّل عن "أراضي دولة"، 1982 )بعد قرار لجنة الاستئنافات العسكريّة(

ت ضمن الإعلان مستوطنة كوخاڤ 
ّ
بعد عدّة شهور على صدور القرار بصدد الاستئناف، أقيمت في المنطقة التي ظل

ان كفر عقب الفلسطينيّون من الوصول بحُريّة إلى المنطقة 
ّ
يعكوڤ الإسرائيليّة، ومن وقتها وحتّى اليوم يُمنع سُك

نة لمنع أصحاب الأراضي 
َ
ا وُضع بجوار المنطقة المُعل

ً
الواقعة في ضمن المستوطنة وجوارها. وحتّى أنّ سياجًا شائك

ن "أراضي دولة"، ما أدّى إلى وقف استصلاح وزراعة هذه الأراضي. "لقد منعونا 
َ
عل

ُ
من الوصول إلى قطع الأرض التي لم ت

من الدّخول إلى الأراضي وسيّجوها"، قال علي بركات، وأضاف أنّ الفلسطينيّين ممنوعون اليوم من الاقتراب مسافة 
150 مترًا من السّياج.91 

استئناف 82/15، قرار، 8.4.1984. 	90
استئناف 13/68، محضر جلسة 9.12.2014. لا خلاف بين أصحاب الأراضي وبين الإدارة المدنيّة على وضع السياج ومنع الوصول، كما يتّضح من قرار لجنة  	91
تفق أنّه في عام 1980 وُضع سياج يُحيط بمنطقة بلدة كوخاڤ يعكوڤ بما يشمل منطقة الإعلان. وقد حال السّياج دون إمكانيّة الوصول 

ُ
الاستئنافات: "ا
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ان كفر عقب أنّ ثمّة 12 مبنًى 
ّ
تجدّد نهب أراضي القرية في سنوات الألفيْن. ففي آب/ أغسطس 2009 اكتشف سُك

جديدًا في طور البناء، على أراضيهم الخاصّة في المنطقة الواقعة شمال مستوطنة كوخاڤ يعكوڤ وخارج المنطقة 
المعلنة "أراضي دولة".92 

أراضي كفر عقب 

مّت إلى إسرائيل في إطار ضمّ القدس، 1967
ُ

منطقة ض

الإعلان الأوّل عن "أراضي دولة"، 1982 )بعد قرار لجنة الاستئنافات العسكريّة(

منطقة نفوذ مستوطنة كوخاڤ يعكوڤ

أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنيّة ضدّ البناء غير القانونيّ الذي أنجزه مستوطنون )من معطيات الجيش(

المباني الـ 12 غير القانونيّة )التماس للعليا 09/6505(

إلى المنطقة" )المصدر السّابق، قرار، 28.7.2016(. يُذكر أنّه وإلى جانب وضع السّياج، جرى تثبيت وبلورة منع وصول الفلسطينيّين إلى المستوطنات بأمر 
ا بعام 1996 )الأمر الخاصّ بأحكام الأمن- 1970، الإعلان عن إغلاق منطقة )بلدات إسرائيليّة(، 5.3.1996(. عسكريّ وذلك بدءً

أراضٍ  على  يّدت 
ُ

ش بيتًا   235 نحو   ،2016 عام  في  لها  المجاورة  الاستيطانيّة  البؤر  أو  يعكوڤ  كوخاڤ  احتوت مستوطنة  الآن"،  "السلام  لمعطيات  ا 
ً
وفق 	92

فلسطينيّة خاصّة )السلام الآن، قانون نهب الأراضي الكبير: قانون نهب أراضٍ خاصّة وشرعنة 55 بؤرة استيطانيّة غير قانونيّة، )بالعبريّة(، كانون الأول/ 
ان كوخاڤ يعكوڤ نحو 7,400 مستوطن إسرائيليّ )دائرة الإحصاء المركزيّة، تخمينات مُجمل السّكان 

ّ
ديسمبر 2016، ص 4(. في هذه السّنة بلغ عدد سك

ا للمناطق الإحصائيّة المُوحّدة والجيل، نهاية 2016(. 
ً
في البلدات وفق

https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/11/shod_karkaot-final.pdf
https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/11/shod_karkaot-final.pdf
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الدولة بهدم  تأمر  أن  الإسرائيليّة مطالبين منها  العليا  المحكمة  آخرون  ان 
ّ
سُك القرية ومعه  رئيس مجلس  التمس 

يّدت بشكل غير قانونيّ ووقف إسكان الناس فيها.93 لكن الدولة أعلنت أثناء المداولات في الالتماس 
ُ

المباني التي ش
نشئت عليها المباني، بغية 

ُ
أنّها بدأت مسار فحص )المُسمّى استطلاعًا( بما يخصّ توزيع الحقوق على الأراضي التي أ

الإعلان عنها "أراضي دولة". وجاء هذا كخطوة أولى في الطريق لشرعنة البناء غير القانونيّ بأثر رجعيّ. وبالفعل، في 
أيّار/ مايو 2013 أعلنت الإدارة المدنيّة عن 224 دونمًا من أراضي كفر عقب الواقعة شماليّ مستوطنة كوخاڤ يعكوڤ 

"أراضي دولة".

أراضي كفر عقب 

مّت إلى إسرائيل في إطار ضمّ القدس، 1967
ُ

منطقة ض

الإعلان الأوّل عن "أراضي دولة"، 1982 )بعد قرار لجنة الاستئنافات العسكريّة(

منطقة نفوذ مستوطنة كوخاڤ يعكوڤ

أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنيّة ضدّ البناء غير القانونيّ الذي أنجزه مستوطنون )من معطيات الجيش(

المباني الـ 12 غير القانونيّة )التماس للعليا 09/6505(

الإعلان الثاني عن "أراضي الدولة"، 2013 

التماس للعليا 09/6505، بركات وآخرون ضدّ وزير الأمن وآخرين، التماس لإصدار أمر شرطيّ، 13.8.2009. لمعاينة شرح عن الالتماس ونتائجه، وعدم إنفاذ  	93
العين في الجنح الجنائيّة الخاصّة بتشييد هذه المباني غير القانونيّة وإسكانها، يُنظر إلى: ييش دين، "جريمة بلا عقاب" عدم معاقبة 

ّ
القانون على الض

مخالفي البناء غير القانوني في الضفة الغربية، شباط/ فبراير 2017، ص 14-17. 

https://www.yesh-din.org/ar/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86/
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 عن إجراء الفحص، في شهادته التي أدلى بها أثناء 
ً

 الأزرق" الذي كان مسؤول
ّ
اعترف چلعاد پلمون رئيس "طاقم الخط

الاستئناف على هذا القرار، بأنّ الغاية من وراء الإعلان كانت شرعنة البناء غير القانونيّ: 

سؤال: الغاية من الإعلان هي فحص شرعنة البناء غير القانونيّ بأثر رجعيّ؟

جواب: صحيح

سؤال: لصالح كوخاڤ يعكوڤ؟

جواب: لصالح البناء غير القانونيّ الذي ذكرته أعلاه.94

 نتائج الإعلان الأوّل، نحن على يقين من أنّ السلطات الإسرائيليّة علمت بوجود مسار تسوية في الأراضي كان 
ّ

في ظل
ا للمصلحة الاستيطانيّة والإعلان عن 

ً
قد أفضى إلى إعداد جدول ادّعاءات. ورغم ذلك قرّرت هذه السّلطات العمل وفق

دّمت في ضمنه، من خلال 
ُ
لغي في واقع الأمر مسار التسوية، وترفض الادّعاءات التي ق

ُ
"أراضي دولة"، وهي خطوة ت

الملكيّة لدى الفلسطينيّين. وقد استند قرار توزيع الحقوق على الأراضي إلى فحص وضعيّة الأمور  تجاهل حقوق 
ة الغربيّة، من دون الأخذ بعين الاعتبار لموعد تقديم الادّعاءات 

ّ
في الأراضي خلال السنوات التي تلت احتلال الضف

في التسوية خلال سنوات الستين، ولقرار لجنة الاستئنافات العسكريّة الصادر في سنوات الثمانين بخصوص تلك 
دمًا.

ُ
ا كانت الغاية من إعلان الأراضي دفع المشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ ق

ً
المنطقة بالضبط. وفي هذه المرّة أيض

وهكذا اضطرّ أصحاب الأراضي من كفر عقب ثانية لتقديم استئناف ضدّ الإعلان عن أراضيهم "أراضي دولة" بغية 
الحقوق على  بأنّ  ادّعاءاتهم بشكل جزئيّ، وقضت  لجنة الاستئنافات  الثانية قبلت  وللمرّة  حماية ممتلكاتهم. 
فحَص وفق الموعد الذي 

ُ
الأراضي في الأماكن التي جرى فيها مسار تسوية وإعداد جدول ادّعاءات، يجب أن ت

لجنة بإبطال الإعلان وبإعادة فحص توزيع الحقوق على أساس الصّور الجويّة 
ّ
دّمت فيه الادّعاءات. وعليه، أوصت ال

ُ
ق

من السّنوات التي سبقت تقديم الادّعاءات في التسوية، ومن خلال الأخذ بعين الاعتبار لتوزيع القسائم التي ترد في 
جدول الادّعاءات الأردنيّ.95

ا لاعتبارات غير موضوعيّة رفض توصية 
ً
لكن – وكما أسلفنا- قرّر رئيس الإدارة المدنيّة بشكل استثنائيّ ووفق

ها ما تزال 
ّ
ا للقانون فإن

ً
يّدت خلاف

ُ
ى البيوت التي ش

ّ
لجنة الاستئنافات، والإبقاء على الإعلان عن الأراضي.96 وحت

العُليا مطالبينها بأن تأمر الإدارة المدنيّة بإبطال  ان كفر عقب لالتماس المحكمة 
ّ
موجودة على حالها. واضطرّ سُك

 من شارك في مسار التسوية.97
ّ

 الملكيّة المكفول لهم ولكل
ّ

الإعلان الذي ينتهك حق

استئناف 13/68، محضر جلسة، 18.12.2014.  	94
المصدر السّابق، قرار، 28.7.2016. 	95

رسالة من رئيس الإدارة المدنيّة العميد أحڤات بن حور، رفض توصية لجنة الاستئنافات بإبطال الإعلان عن أراضي دولة في كوخاڤ يعكوڤ، 27.4.2017.  	96
للتوسّع في هذا الشأن يُنظر أعلاه ص 30-32.

ت، 5.7.2017.
ّ
التماس للعليا 17/5426، التماس لإصدار أمر شرطيّ وأمر احترازيّ وأمر مؤق 	97
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تقديم  بأنّ  المحكمة  الالتماس.98 وقضت  ورفضوا  الدّولة  بموقف  العُليا  المحكمة  ضاة 
ُ
ق قبل  يوم 29.11.2020  في 

دعوًى في إطار مسارات التسوية لا يُبطل الحاجة بوجود استصلاح متواصل للأرض حتّى أثناء فترة التسوية. وعليه، 
فإنّ أصحاب الأراضي مُعرّضون لفقدان حقوقهم على الأراضي، حتّى في وضعيّة تعليق مسارات التسوية والذي جرى 

.
ً
بمبادرة إسرائيل وهو مستمرّ منذ أكثر من خمسين سنة

صحيح أنّ المحكمة ذكرت أنّ تجميد إسرائيل لمسار التسوية الأردنيّ، يهدف من ضمن مجمل أهدافه "لعدم المسّ 
قضت  أنّها   

ّ
إل المنطقة"،  خارج  مكثوا  الذين  الأردنيّين  والمواطنين  الغائبين  من  بالكثير  الخاصّة  الملكيّة  بحقوق 

على النقيض من ذلك بأنّ "أمر التعليق لم يمنع أيّ شخص من مواصلة استصلاح وزراعة أرضه التي كانت بحيازته 
ا به". 

ً
 مَنوط

ّ
القانونيّة. إنّ الاختيار بين الحيازة والاستصلاح وبين إهمال الأرض وتركها ظل

ا إنّ مرحلة إعداد جدول الادّعاءات هي "مرحلة تمهيديّة إداريّة"، لا تستوفي "الاستيضاح الجوهريّ 
ً

ضاة أيض
ُ
وقال الق

جرَ أيّ عمليّة غربلة وفصل بين الادّعاءات الراسخة وبين الادعاءات غير الراسخة". 
ُ
القانونيّ بخصوص وجود الحقوق ولم ت

رة موقف المُختصّين في المسألة، أمّا المفارقة فتكمن 
ّ
زدْ على ذلك أنّ هذا القول يُناقض نصّ القانون الأردنيّ ومذك

ا عن مسار التسوية الأردنيّ. في أنّ مقولة المحكمة تستند إلى تأويل لأمر الأراضي الانتدابيّ، الذي يختلف جوهريًّ

التي خضعت لمسار  "أراضي دولة" على الأراضي  بالإعلان عن  القرار يسمح لإسرائيل  وفي واقع الأمر، فإنّ هذا 
المستوطنات  لاستخدام  الأراضي  هذه  وبنقل  للمسار،  إسرائيل  تجميد  أعقاب  في  ينتهِ  لم  ه 

ّ
أن  

ّ
إل التسوية، 

ة، من خلال المسّ الجسيم بحقوق المجتمعات المحليّة الفلسطينيّة.
ّ
الإسرائيليّة في الأراضي المحتل

قضاة  بتركيبة  إضافيّة  مداولة  لإجراء  طلبًا  عقب  كفر  مجلس  ورئيس  الأراضي  أصحاب  قدّم   24.12.2020 يوم  في 
ا  ل في بعض منها تغييرًا جوهريًّ

ّ
شك

ُ
لب أنّ قرار الحُكم أسّس لعدّة مقولات وشرائع قانونيّة، ت

ّ
مُوسّعة.99 وجاء في الط

 
ّ

ل تشريعات جديدة ومُجدّدة، تثير صعوبة كبيرة في كل
ّ
في تشريعات راسخة منذ عشرات السنوات، وبعضها يُشك

ة الغربيّة، ومكانة مسارات التسوية المُجمّدة، ومكانة أملاك 
ّ
ما يخص المسائل ذات الصّلة بقوانين الأراضي في الضف

الغائبين الموجودة في مسارات التسوية.

وليّ،  ا واجبات إسرائيل الملقيّة عليها وفق القانون الدَّ ا حادًّ
ً

وادّعى الملتمِسون أنّ قرار المحكمة العُليا يناقض تناقض
ان المحميّين الموجودين فيها، إلى جانب الغائبين الذين وجدوا 

ّ
ق بالمنطقة أم بحقوق السك

ّ
سواء أكان ذلك بما يتعل

ا أنّ هذه القاعدة القانونيّة الجديدة تسمح لإسرائيل بالإعلان عن "أراضي 
ً

أنفسهم خارج هذه المنطقة. وادّعوْا أيض
ا سلسلة من الأحكام الواردة في القانون  ا حادًّ

ً
دولة" في الأماكن التي كان قد بدأ فيها مسار تسوية، بما يُناقض تناقض

ا.
ً
وليّ الإنسانيّ. وما يزال طلب المداولة الثانية عالق الدَّ

تاريخ السياسة الإسرائيليّة بخصوص أراضي كفر عقب ليس بالأمر الاستثنائيّ: من الإعلان في سنوات الثمانين، 
ى الإعلان في سنوات الألفيْن الذي هدف لشرعنة البناء غير القانونيّ 

ّ
مرورًا بإنشاء مستوطنة كوخاڤ يعكوڤ وحت

المصدر السّابق، قرار حكم، 29.11.2020. 	98
مداولة ثانية في العليا 20/9068، طلب لإجراء مداولة ثانية، 24.12.2020. 	99
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على أراضي القرية بأثر رجعيّ. فهو يُجسّد كيفيّة استغلال إسرائيل بشكل انتقائيّ للأدوات القضائيّة التي 
 هذا من أجل دفع وتعزيز المشروع 

ّ
 قيد )قانونيّ أو آخر( لا يتلاءم مع نواياها. وكل

ّ
تلائم مصالحها وتتجاهل كل

ا 
ً
 بالملكيّة لدى الفلسطينيّين انتهاك

ّ
ة، من خلال انتهاك الحق

ّ
الاستيطانيّ غير القانونيّ في الأراضي المُحتل

جسيمًا، وهو الانتهاك الذي حظي الآن بختم مشروعية من المحكمة العليا في القدس.

نهب أراضٍ في الخضر

وبلغت مساحة  نسمة،  نحو 1,130  عام 1945  في  وقد سكنها  لحم.  بيت  الفلسطينيّة في قضاء  الخضر  بلدة  تقع 
لت قرابة %57 من أراضيها آنذاك.100 في عام 1963 بدأت 

ّ
أراضيها المحيطة المستصلحة نحو 11,589 دونمًا، شك

السّلطات الأردنيّة بمسار تسوية الحقوق على أراضي البلدة. وقد سكن طاقم التسوية في القرية، ورسّم القسائم على 
ان الخضر- ولدًا حين بدأوا بمسارات التسوية 

ّ
ذين ادّعوا ملكيّتها.101 كان علي موسى –وهو من سك

ّ
الأرض، ومنحها لل
في أراضي البلدة:

أنا من مواليد 1953، وأذكر أنّ الحكومة الأردنيّة أجرت أعمال تسوية في بلدة الخضر بين العاميْن 
1966-1965. وأذكر أنّني ذهبتُ مع والدي والمَسّاحين كي نُرسّم حدود قسائمنا من أجل تسجيلها 
ا أنّ أعمال التسوية شملت وضع علامات معدنيّة وترسيم حدود 

ً
ت التسوية. وأذكر أيض

ّ
في سجل

لي 
ّ
مُمث من  أو  الجيران  طرف  من  اعتراضات  تكن  لم  التسوية  عمليّات  أثناء  وفي  الأرض.  قسائم 

الحكومة الأردنيّة. )...( زرعنا في قسائم أرضنا العنب، وتواصل ذلك حتى نهاية سنوات التسعين.102

رسِل إلى عمّان. وقد شارك نعيم أيّوب في مسارات التسوية 
ُ
انتهى إعداد جدول الادّعاءات الخاصّ بأراضي الخضر وأ

في أراضي الخضر كمَسّاح، وعمل من منطلق تعريف مهامّه على مهمات مسح وقياس وتقسيم وتسليم لأراضي 
البلدة. وعاين أيّوب مستندات جدول الادّعاءات الخاصّة بأراضي البلدة، وأوضح مدلولات استكمال جدول الادّعاءات في 

 ما يخصّ المرحلة التي وصلها مسار التسوية:
ّ

كل

ضح أنّ تدابير التسوية فيه انتهت بسبب الانتهاء من 
ّ
استنادًا إلى جدول الادّعاءات لبلدة الخضر، ات

م إلى مدير مديريّة الأراضي لغرض تجهيز جدول حقوق يستند 
ِّ
إعداد جدول الادّعاءات الذي سُل

أيّ  ف التسوية 
ّ
إلى جدول الادّعاءات. وهكذا انتهت تدابير التسوية بشكل قاطع، ولم تعد لموظ

صلاحيّة بعد هذه الفترة الزمنيّة بخصوص تدابير التسوية. )...( لقد انتهت تدابير التسوية في 
بلدة الخضر. 

اندلاع  ولولا  الحرب.  اندلاع  في  كامن  ان 
ّ
السك لمعاينة  الحقوق  جدول  تعليق  عدم  في  السبب 

ا  ق، وكانت ستنتهي فترة الاعتراضات ليصبح جدول الحقوق نهائيًّ
ّ
الحرب لكان جدول الحقوق سيُعل

Sami Hadawi, Village Statistics 1945, pp. 57, 103. 	100
استئناف 11/2، قرار، 3.8.2016.  	101

استئناف 14/50، إفادة المستأنِف علي سليم محمّد موسى، 3.2.2016. 	102
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ويصبح اسمه جدول التسجيل. يُذكر أنّ جدول الحقوق هو نِتاج لجدول الادّعاءات وهو يقوم عليه. 
وليس بوسع أيّ أحد أن يعاود إنجاز تدابير التسوية في بلدة الخضر.103

وعليه فإنّ إعداد جدول الادّعاءات في أراضي الخضر قد انتهى. وقد طالب أصحاب الأراضي بحقوقهم على الأرض، 
 ما تقدّم ما تزال 

ّ
رسِل جدول الادّعاءات إلى عمّان. ورغم كل

ُ
مت قسائم الأرض وأ

ّ
حصت، وسُل

ُ
ق في الادّعاءات وف

ّ
وحُق

ة.
ّ
 الأراضي بسبب تجميد إسرائيل لمسارات التسوية بعد احتلال الضف

ّ
أراضي الخضر خارج سجل

ع 
ّ
سيطر النظام العسكريّ الإسرائيليّ في سنوات السّبعين على جزء من أراضي البلدة. وفي عاميّ 1973 و1975 وق

القائد العسكريّ الإسرائيليّ على ثلاثة أوامر ضبط عسكريّة تمتدّ على مساحة 426 دونمًا من أراضي الخضر، لتُقام 
في هذه المنطقة مستوطنة إلعازار.104 وفي السنوات 1984-1980 أعلنت إسرائيل عن أراضٍ أخرى من أراضي الخضر 

"أراضي دولة"، وأنشأت عليها مستوطنتي إفرات وناڤيه دانيئيل.

المصدر السّابق، إفادة أيّوب، 30.3.2016؛ المصدر السّابق، محضر جلسة، 20.6.2017 )الإبراز من عندنا(. 	103
ة الغربيّة لأغراض أمنيّة )بالعبريّة(، كانون الأول/ ديسمبر 2018، 

ّ
كيرم ناڤوت، حصلت على الكثير، ولم تحصل على شيء: الاستيلاء على الأراضي في الضف 	104

ص 46. 

https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/a76eb4_3de9c78cf9614e218ac5bacea1bc2f52.pdf
https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/a76eb4_3de9c78cf9614e218ac5bacea1bc2f52.pdf
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أراضي قرية الخضر

أوامر ضبط عسكريّة، 1973 و1975

الإعلانات الأولى عن "أراضي الدولة"، 1980-1984
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وزراعة  أراضيهم  استصلاح  المستوطنات،  إنشاء  بعد  وحتّى  السنين،  مرّ  على  الخضر  في  الأراضي  أصحاب  واصل 
المحاصيل فيها. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية مُنع بعض أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم، وفي عام 2001 
ا "ديرخ هأڤوت"(، وكانت 

ً
سمّى أيض

ُ
صة )وت

ّ
أقيمت بجوار مستوطنة إلعَزار بؤرة نتيڤ أڤوت الاستيطانيّة غير المُرخ

بغالبيتها على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة. يملك منير موسى عدّة قسائم أرض في المنطقة التي أقيمت عليها البؤرة 
الاستيطانيّة، وقد تحدّث عن كيفيّة سيطرة مستوطنين إسرائيليّين على أرضه:

عملنا في استصلاح الأرض بشكل متواصل حتّى نهاية سنوات التسعين. شاركنا في مشروع تطوير 
غلقت المنطقة 

ُ
تابع للأمم المتّحدة )UNDP( من أجل تحسين الأرض. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية أ

جابهنا  بعدها  الاستيطانيّة.  البؤرة  وأنشأوا  المنطقة  إلى  المستوطنون  دخل  بعدها  وجوهنا.  في 
 غرسنا شتلات زيتون، 

ً
صعوباتٍ في الوصول إلى المنطقة والعمل في الأرض. ففي سنة 2006 مثل

وتلتْ ذلك أعمال عدائيّة واقتلاع للشتلات. وقد قدّمنا شكوًى للشرطة.105

ا علي موسى، الذي تملك عائلته قسيمتي أرض في المنطقة ذاتها:
ً

وهذا ما قاله أيض

الأرض.  طابع  تلائم  مزروعاتٍ  زرعنا  الآخر  القسم  وفي  عنب  الأراضي شجيرات  من  جزء  في  رست 
ُ
غ

غرسنا المزروعات الموسميّة مثل الحنطة والشعير وغيرهما. وقد غرسنا المزروعات في الأرض بشكل 
الثانية  الانتفاضة  مطلع  الأرض حتّى  في  المزروعات  واصلنا غرس   )...( عام 1999.  متواصل حتى 
المزروعات في الأرض بسبب الجيش وممارسات المستوطنين العدائيّة.  تقريبًا. بعدها لم نغرس 
وبدأ المستوطنون بتشييد المباني المتحرّكة في الأرض، ومن بعدها أصبحت مبانيَ دائمة. ومنذ عام 
رطة، إلى جانب تقديم عدّة التماسات للمحكمة العُليا بغية 

ّ
كاوى لدى الش

ّ
2000 قدّمنا عددًا من الش

ص من الممارسات العدائيّة والبناء غير القانونيّ على أراضينا.106 
ّ
التخل

ا للقانون، وهي البؤرة التي أقيمت من دون ترخيص 
ً
 المباني في بؤرة نتيڤ هأڤوت الاستيطانيّة خلاف

ّ
يّدت كل

ُ
ش

البؤرة  في  للمباني  هدم  أمر  مئة  نحو  المدنيّة  الإدارة  أصدرت   2017-2001 السّنوات  وبين  الإسرائيليّة.  السّلطات 
الاستيطانيّة،107 وأشار تقرير داخليّ في الإدارة المدنيّة سبق وصدر في 2010، إلى أنّ نحو %60 من البناء في البؤرة 

جرى على أراضٍ فلسطينيّةٍ خاصّة.108

استئناف 14/50، إفادة قدّمها الملتمِس، منير حسين حسن موسى، 2.2.2016.  	105
المصدر السّابق، إفادة قدّمها الملتمِس، علي محمد عيسى موسى، 28.1.2016.  	106

السّلام الآن، ملف نتيڤ هأڤوت: نحترم قرارات المحكمة العليا، نقول لا لنهب الأراضي الخاصّة )بالعبريّة(، كانون الأوّل/ ديسمبر 2017، ص 8. 	107
حاييم ليڤينسون، "الدولة تتستّر على أنّ البؤرة الاستيطانيّة أقيمت على أرض فلسطينيّة" )بالعبريّة(، هآرتس، 13.11.2011. 	108

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/12/NetivHaavotFile.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1564713
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أراضي قرية الخضر

أوامر ضبط عسكريّة، 1973 و1975

الإعلانات الأولى عن "أراضي الدولة"، 1980-1984

منطقة نفوذ المستوطنات

أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنيّة ضدّ البناء غير القانونيّ للمستوطنين )من معطيات الجيش(
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رطة ضدّ اقتحام أراضيهم، وحتّى أنّهم التمسوا المحكمة العليا 
ّ

قدّم أصحاب الأراضي من الخضر شكاوى لدى الش
الهدم، عملت  أوامر  وبدلً من تطبيق  لكن،  البؤرة الاستيطانيّة.109  الهدم وإخلاء  أوامر  بتنفيذ  مراتٍ كثيرة مطالبين 

السّلطات الإسرائيليّة على إعاقة تطبيق وإنفاذ القانون، بغية شرعنة البناء غير القانونيّ في البؤرة بأثر رجعيّ.

لو الدولة في الإعلان عن نيّة إجراء فحص لتوزيع الحقوق على الأراضي التي 
ّ
وانعكست الاستراتيجيّة التي اتبعها مُمث

يّدت على أراضٍ يُمكن بحسب رأيها الإعلان 
ُ

تقع عليها البؤرة الاستيطانيّة، من خلال نيّة مُبيّتة لشرعنة المباني التي ش
ت البؤرة قائمة بل وكبرت.110

ّ
عنها "أراضي دولة". وعلى أرض الواقع لم يُجرَ شيء لسنوات طويلة، فيما ظل

في نيسان/ أبريل 2014، وبعد أكثر من عقد على إقامة بؤرة نتيڤ هأڤوت الاستيطانيّة، أعلنت الإدارة المدنيّة عن 
 الأزرق في الإدارة 

ّ
قرابة 984 دونمًا من أراضي الخضر والقرى المُجاورة "أراضي دولة". وكما اعترف رئيس طاقم الخط

المدنيّة، فإنّ الغاية من وراء الإعلان كانت "التسوية التخطيطيّة للبؤرة الاستيطانيّة״.111

ة الغربيّة وآخرين؛ التماس للعليا 02/7379، صبيح 
ّ
دّمت الالتماسات: التماس للعليا 02/5083، موسى وآخرون ضدّ الإدارة المدنيّة للضف

ُ
109	 من ضمن ذلك ق

ة الغربيّة وآخرين؛ التماس للعليا 08/8225، موسى وآخرون ضدّ وزير الأمن وآخرين؛ التماس للعليا 14/7292، موسى 
ّ
وآخرون ضدّ الإدارة المدنيّة للضف

وآخرون ضدّ وزير الأمن وآخرين.
طبت في 2004 بعد أن وافق الطرفان على إقامة طاقم حكوميّ 

ُ
110	 الالتماسات الأولى التي قدّمها أصحاب الأراضي بخصوص البناء في البؤرة الاستيطانيّة ش

دّم في 2008، أعلن 
ُ
ا على التماس آخر ق مهنيّ لفحص المُلكيّة على الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة. صحيح أنّ الطاقم أقيم لكنّه لم يُكمل عمله قط. وردًّ

ا فيما إذا كان الحديث يدور عن أراضي دولة"، وأنّه إذا ثبت أنّ مبانيَ  لو الدولة في نيسان/ أبريل 2010 أنّهم ينوون إجراء "استطلاع أراضٍ يبتّ نهائيًّ
ّ
مُمث

يّدت على أرض خاصّة فسيجري تطبيق أوامر الهدم )التماس للعليا 08/8225، موسى وآخرون ضدّ وزير الأمن، قرار حكم، 1.9.2010(.
ُ

ش
يُنظر أعلاه ص 24. 	111
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أراضي قرية الخضر

أوامر ضبط عسكريّة، 1973 و1975

الإعلانات الأولى عن "أراضي الدولة"، 1980-1984

منطقة نفوذ المستوطنات

أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنيّة ضدّ البناء غير القانونيّ للمستوطنين )من معطيات الجيش(

الإعلانات الأخيرة عن "أراضي دولة"، 2014
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ممّا لا شكّ فيه أنّ إسرائيل كانت على علم بأنّ مسارَ تسوية بدأ في هذه المنطقة منذ عام 1963، وبأنّ هذا المسار 
وصل إلى مرحلة جدول الادّعاءات المُتقدّمة. حتّى أنّ ممثلي الإدارة المدنيّة استخدموا هذه المعلومات في الحالات 
"أراضي دولة" في  المدنيّة عن  الإدارة  أعلنت  ورغم ذلك  الاستيطانيّة.112  المصلحة  مع  التي كانت تستوي فيها 
عِدّ في إطاره، وأدّت بذلك إلى إلغاء المسار على 

ُ
 مسار التسوية وجدول الادّعاءات الذي أ

ً
أراضي الخضر مُتجاهلة

.
ً

أرض الواقع، من خلال دوس حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيّين، والقضاء على أيّ إمكانيّة لتجديده مستقبل

يُضاف إلى ذلك أنّ ممثلي الإدارة المدنيّة قاموا بفحص توزيع الحقوق على الأرض بغية التوصل إلى قرار بخصوص 
ق وضعيّة الأمور في الأرض بعد 

ّ
أيّ أراض يمكن اعتبارها أراضيَ حكوميّة، وقد استندوا في ذلك إلى صور جويّة توث

ا لقوانين 
ً
عشرات السّنوات من تقديم الادّعاءات في المسار وبعد تجميد المسار برُمّته.113 أي أنّ الإعلان جرى خلاف

التسوية التي تنصّ على أنّ تثبيت الحقوق على الأرض يجري في موعد تقديم الادّعاءات أثناء مسار التسوية. 
ا لدى لجنة الاستئنافات العسكريّة، بانتظار التوصّل 

ً
وما يزال الاستئناف الذي قدّمه أصحاب الأراضي ضدّ الإعلان عالق

إلى قرار نهائيّ.

أنشأه  ع بواقع 
ّ
التمت إلى  ا 

ً
الخضر أيض العسكريّ الإسرائيليّ يسعى في حالة  الحكم  وعلى غرار كفر عقب، فإنّ 

بنفسه عند تعليقه لمسارات التسوية. أمّا الإدارة المدنيّة فقد وضعت نصب عينيْها تشريع البناء غير القانوني 
 

ّ
بحق الجسيم  المسّ  إلحاق  من خلال  لسنوات،  استمرّت  التي  التسوية  مسارات  وأبطلت  ة، 

ّ
المُحتل الأراضي  في 

 أبناء المجتمع المحليّ. 
ّ

 أصحاب الأراضي الذين شاركوا في المسار، وكل
ّ

المُلكيّة لدى كل

يُنظر إلى ص 20-21. 	112
لتقطت بعد نحو ستّ سنوات على بدء مسار التسوية وتقديم الادّعاءات في 

ُ
لتقطت بين السنوات 2007-1969، أي أنّ الصورة الأقدم ا

ُ
الحديث هنا عن صور ا 	113

تْ حدود الإعلان بالذات من الوضع القائم في المنطقة بما يطابق العقود الأخيرة، وليس من الوضع الذي ساد قبل ذلك. استئناف 
ّ
شتُق

ُ
إطاره. وفي واقع الأمر، ا

14/50، إفادة قدّمها المُلتمَس ضدّه، 31.7.2017.
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تلخيص
يستعرض هذا التقرير استخدام إسرائيل للإعلان عن "أراضي دولة" في الأماكن التي توقفت فيها مسارات تسوية 
ة الغربيّة ونهب وتجريد 

ّ
الحقوق على الأراضي، كإحدى الأدوات القانونيّة لتوسيع السيطرة على الأراضي في الضف

ا من رُزمة الأدوات التي تستخدمها  ل في العقد الأخير جزءً
ّ
شك

ُ
الفلسطينيّين من أراضيهم. ونرى أنّ هذه السياسية ت

ة بأثر رجعيّ.
ّ
إسرائيل من أجل شرعنة البناء غير القانونيّ الذي يُنجزه إسرائيليّون في الأراضي المُحتل

مة" )من دون القدس الشرقيّة(، أي أنّ مُلكيّتها مُسجّلة في 
ّ
ة الغربيّة لم يكن إلا ثلث الأراضي "مُنظ

ّ
مع احتلال الضف

سجّل كانت تلك التي بدأ فيها مسارُ تسوية الحقوق على الأراضي أثناء 
ُ
 الأراضي. ومن بين الأراضي التي لم ت

ّ
سجل

ة الغربيّة في أعقاب أمر التعليق )التجميد( الذي أصدره 
ّ
 أنّ هذا المسار توقف مع احتلال الضف

ّ
الحُكم الأردنيّ، إل

القائد العسكريّ الإسرائيليّ ولم يُستكمل قط.

 أصحاب الأراضي الذين شاركوا في مسار التسوية الذي لم ينتهِ في وضعيّة وسطيّة. وقد طالبوا بحقوقهم 
ّ

وهكذا ظل
وفي  مسوحات،  وأجريت  الادّعاءات،  هذه  في  التحقيق  وجرى  الحاكم.  عليهم  فرضه  مسار  إطار  في  أراضيهم  على 
 الادّعاءات 

ّ
مّت إلى "جدول الادّعاءات"، وهو مستند أيجازيّ يجمع كل

ُ
الحالات التي وُجد أنّها راسخة جرى تعليمها وض

قة بمنطقة التسوية. لكنّ تجميد إسرائيل لمسار التسوية أدّى إلى عدم تسجيل أراضيهم بشكل 
ّ
ذات الصّلة المتعل

 الأراضي.
ّ

نهائيّ في سجل

بقي تجميد مسار 
ُ
بيْن أساسيّيْن. فمن جهة ت

ّ
 إسرائيل هذه الوضعيّة بوساطة تطبيق سياسة تشمل مُرك

ّ
تستغل

بتسوية حقوقهم على  الفلسطينيّون  ان 
ّ
السك أن يقوم  قاطع لإمكانية  نفي شبه  إلى  يؤدّي  ما  على حاله  التسوية 

الأراضي  قانون  لتأويلات  ومغلوط  انتقائيّ  استخدام  عبر  دولة"،  "أراضي  عن  علن 
ُ
ت الثانية،  الجهة  ومن  الأراضي. 

العثمانيّ، حتّى في الأراضي التي بدأ فيها مسار تسوية وجرى استكمال مراحله الأساسيّة.

عِدّ لها جدول 
ُ
رة لدينا أنّ الإدارة المدنيّة أعلنت حتى سنة 2019 عن قرابة 41,000 دونم أ

ّ
يتّضح من المعلومات المتوف

ا –كبيرًا على ما يبدو- من  ستُكمِل في موعده، فإنّ جزءً
ُ
ادّعاءات أردنيّ بأنّها "أراضي دولة". ولو أنّ مسار التسوية كان ا

مة بملكيّة فلسطينيّة خاصّة ولم يكن بالإمكان الإعلان عنها "أراضي دولة".
ّ
هذه الأراضي كان سيُسجّل كأراضٍ مُنظ

لادّعاءات  ا 
ً

رفض أردنيّ،  ادّعاءات  لها جدول  عِدّ 
ُ
أ التي  الأماكن  "أراضي دولة" في  الإعلان عن  ل 

ّ
يُشك الأمر،  واقع  وفي 

 ،
ً

دّمت في إطار مسار التسوية الأردنيّ، وحتّى أنّه يمنع أيّ إمكانيّة لاستكماله مستقبل
ُ
أصحاب الأراضي الخاصّة التي ق

وليّ التي تمنع القوّة الاحتلاليّة من تغيير  حتّى لو تقرّر تجديد مسار التسوية. وعليه، فإنّه يناقض أحكام القانون الدَّ
أراضٍ  أصحاب  لدى  الملكيّة   

ّ
بحق ا جسيمًا 

ً
انتهاك الإعلان  عمليّة  لحق 

ُ
وت ة. 

ّ
المحتل المنطقة  في  القانونيّة  الوضعيّة 

ة الغربيّة وليس 
ّ
فلسطينيّين شاركوا في مسار التسوية، وخصوصًا بحقوق "الغائبين" الذين لا يسكنون في الضف

بوسعهم الاستئناف على القرار.
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ة 
ّ
زدْ على ذلك أنّ سياسة الإعلان التي وُصفتْ في هذا التقرير مَنوطة بانتهاك قوانين الأراضي السّارية على الضف

ا لوضعيّة الأمور 
ً
الغربيّة. وثمّة قاعدة أساسيّة في قوانين التسوية تنصّ على أنّ توزيع الحقوق على الأرض يتقرّر وفق

في موعد تقديم الادّعاءات. ورغم ذلك فإنّ السياسة التي تبنّتها الإدارة المدنيّة تنصّ على استناد الإعلان عن "أراضي 
ا لهذه السياسة 

ً
عِدّ لها جدول ادّعاءات، إلى وضعيّة الأمور في الأرض أثناء موعد الإعلان. ووفق

ُ
دولة" في الأماكن التي أ

فإنّ تغيير استصلاح الأرض يُمكن أن يؤدّي إلى تجريد أصحاب الأراضي من حقوقهم، رغم أنّ هذه الحقوق كانت 
 تغييرات في الأراضي 

ّ
ستُسجّل وسيُعترف بها لو كان مسار التسوية قد وصل إلى نهايته. أي أنّ إسرائيل تستغل

ها إلى قرار القائد العسكريّ الإسرائيليّ تعليق  حدثت بعد عشرات السّنين على تقديم الادّعاءات في التسوية، ومَردُّ
المسار، من أجل الاستيلاء على هذه الأراضي. 

ة الغربيّة يهدف لترسيخ وتوسيع المشروع الاستيطانيّ 
ّ
يُضاف إلى ذلك أنّ إعلان إسرائيل عن "أراضي دولة" في الضف

يّدت 
ُ

ة، والعمل في العقد الأخير على شرعنة البؤر الاستيطانيّة الإسرائيليّة التي ش
ّ
الإسرائيليّ في الأراضي المُحتل

 هذا 
ّ

ا للقانون، كما تجسّد ذلك في الإعلانات المتأخرة عن "أراضي دولة" في أراضي كفر عقب والخضر. ويأتي كل
ً
خلاف

ة، بحيث أنّه لا يُميّز بين "بؤر استيطانيّة" 
ّ
وليّ إقامة مستوطنات في المنطقة المحتل في الوقت الذي يحظر القانون الدَّ

يّدت مع مثل هذا التصريح.
ُ

يّدت من دون تصريح من الحكومة الإسرائيليّة، وبين "المستوطنات" التي ش
ُ

ش

ي من 
ّ
 الملكيّة، المُتأت

ّ
أشارت لجنة الاستئنافات العسكريّة طيلة السنوات الأربعين الأخيرة إلى الانتهاك الجسيم لحق

سياسة إسرائيل في هذا الشأن، وقضت بشكل مثابر بمنع القائد العسكريّ من التمتّع بوضعيّة أنشأها هو بنفسه. 
ورغم ذلك يُصرّ الحكم العسكريّ الإسرائيليّ على تطبيق هذه السياسة، وحتّى أنّ رئيس الإدارة المدنيّة رفض قرار 
لجنة الاستئنافات عندما لم يستوِ ذلك مع الغاية الأساسيّة التي وضعها نصب عينيْه المستوى السياسيّ: شرعنة 

ثر رجعيّ.
ُ
ة بأ

ّ
البناء غير القانونيّ الإسرائيليّ في الأراضي المحتل

لقد أدّى قرار المحكمة العُليا في التماس أصحاب الأراضي من كفر عقب، إلى تثبيت مشروعيّة الإعلانات عن "أراضي 
ل ختمَ مشروعيّة 

ّ
عِدّت خلالها جداول ادّعاءات، وهو يُشك

ُ
دولة" في الأماكن التي سرت عليها مسارات تسوية أردنيّة أ

مسارات  في  شاركوا  الذين  الفلسطينيّين  والجماعات  بالأفراد  الخاصّ  الملكيّة  لحقوق  الجسيم  إسرائيل  لانتهاك 
القضائيّ  الجهاز  امتناع  إلى  القرار  هذا  ينضمّ  وليّ.114  الدَّ للقانون  المطلقة  المخالفة  خلال  من  وذلك  التسوية، 
ة الغربيّة،115 ويُمكن لهذا 

ّ
ل  في مُجرّد سياسة الإعلان عن "أراضي دولة" في الضف

ّ
الإسرائيليّ بشكل جارف، عن التدخ

 من أجل 
ّ

ة الغربيّة، التي ستُستغل
ّ
الأمر أن يُلقي بإسقاطاته على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينيّة في الضف

تعزيز ودفع المصلحة الإسرائيليّة بتوسيع المستوطنات وترسيخها.

إلى تجديد تسوية  مداولة تطرّقت  نوفمبر 2020  الثاني/  الكنيست خلال شهر تشرين   هذا، جرت في 
ّ

لكل ختامًا 
ة الغربيّة. ومن ضمن أسباب عقد هذه المداولة صدور توصية الإدارة المدنيّة بتجديد تسوية 

ّ
الأراضي في نطاق الضف

ا ودائمًا نابعًا عن نظام حكم ثابت، لا عن  ل تدبيرًا سياديًّ
ّ
الأراضي.116 نحن نرى أنّ تجديد مسارات تسوية الأراضي يُشك

114	 التماس للعليا 17/5426، قرار حكم، 29.11.2020. للتوسّع يُنظر إلى ص 39-40.
الغريّب ضدّ لجنة  للعليا 84/277،  التماس  قرار حكم، 7.2.1982؛  الناظر وآخرون ضدّ قائد يهودا والسّامرة،  العليا 81/285،  التماس  إلى:  يُنظر مثلً   	115

الاستئنافات وفق أمر خاصّ بالممتلكات الحكوميّة، منطقة يهودا والسّامرة وآخرين، قرار حكم، 24.3.1986.
 مرة منذ 1968"، هآرتس، 2.11.2020.

ّ
ة، لأول

ّ
هَچار شيزاف، "الإدارة المدنيّة توصي بفرض تسوية أراضٍ في الضف 	116
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ا لمطامحها 
ً
وليّ. وفي حال جرى تنفيذ إسرائيل لهذا التدبير وفق ا للقانون الدَّ

ً
ل انتهاك

ّ
نظام احتلاليّ مؤقت، وهو يُشك

ة الغربيّة، وسينتهك 
ّ
ل تصعيدًا خطيرًا في سياسة نهب الأراضي في الضف

ّ
ومصالحها الاستيطانيّة، فإنّ هذا سيُشك

ا جسيمًا.117
ً
الحقوق الأساسيّة المكفولة للفلسطينيّين انتهاك

ة الغربيّة.
ّ
117	 للتوسع يُنظر إلى: ييش دين، دفع مسارات تسوية الأراضي في مناطق C بالضف
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